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المقدمة 


بسم الله» والحمد للهء والصلاة والسلام عاو منياةةا تفيل وسوله نهب على اله 
وصحبه ومن والاه وبعد: 


فإن موضوع رسالتي هو (الحجج النحوية معت نباية الترن الثانك الوعجري 
والمقصود من هذا الموضوع دراسة ما ستنى يه اسنس: ..ن أداة نتلية رعقنية في ودر 
القواعد والأحكام النحوية خلال هذه الحقبة. 

ولهذا الموضوع أهمية كبيرة في بيان استنباطات النحاة وتوجيهاتهم وتفسيراتهم. فهو 
يبيّن لنا أن النحاة الأواتل لم يضعوا الأحكام النحوية اعتباطاء وإنما وضعوها مصحوية 
ومدعمة بالحجج التي دعتهم إلى تقربر هذه الأحكام . 

ويمكنني أن أقول: إنه لا يُقبل حكجٌ من الأحكام النحوية إلا إذا كان مصحوباً بدليل 
نقلي أو عقلي. ويكون القبول مبنياً على أساس قوة الدليل أو ضعفه . 

إن الهدف من هذه الرسالة الوقوف على ما استدل به النحاة الأوائل من أدلّة نقلية أو 
عقلية خلال هذه المذة لدراستها وبيان مدى توفيقهم فيهاء والترجيح بين الحجج إن كان 
هناك مجال للترجيح . 

وقد حصرت عنوان الرسالة بهذه الحقبة الزمنية لأن نضح علم النحو وتقرير قواعده 
وأحكامه قد تمّا فيها. فنحن نرى هذا النضج جليّاً في كتاب سيبويه» ومعاني القران للفراء» 
والمقتضب للمبردء ومعأني القران وإعرابه للزجاج» وغيرها من الكتب. 

ولا نكاد نجد بعد هذه المدة قواعد وأحكاما نحوية أضيفت إلى قواعد الأقدمين. وما 
ذكر من حجج بعدها إما أن تكون تأبيدا لنحاة أولين في ارائهم أو ردوداً عليهم . 

وقد أدخلت أبا إسحاق الزجاج (ت ١١7ه)‏ وأبا بكر بن السراج (ت 115ه) في 
دراستي هذه علما بأن سنة وفاتهما تجاوزت القرن الثالث الهجري إلى العقد الثاني من ال ,١‏ 
الرابع الهجري لانني أرى أن نضح 5 : سوست اله 


عبد الحسين الفتلي أن ابن السراج عاش ستاً وتعمسين منة تقريباً''. ومعنى هذا أنه بلغ سن 
الكهولة . فإذا بلغ من العمر ما ذكر الدكتور الفتلى فمعنى هذا أنه عاش أربعين سنة في القرن 
الثالث الهجري. وهي السن التي يكون فيها الإنسان في غاية نضجه العقلي. ولعله وضع 
كتابه (الأصول في النحو) خلال هذا القرن» لأنه يتضح فيه مدى نضج عقلية ابن السراج . 


اوه 3 ع ع 8 3 0 . 5 كلاه 
00 ب عأاء || 01 1ت ٠‏ بماد : 5-8 ت آء 
أما الز ب س2 فيناك روايه اط اح “ل كن عابر ص مدمر عا + ور وانة ا حر ى دد١ات‏ أنه اناف 


ا 0 0 


: 5 2 1 3 > 6ل أت 5 06 
فاو 3001 15ر2 ودار و كن كسا 0د رجم- وأنعادنا باتل التقديرين ذيذا 


يفن أنه عاش تسعة وخمسين عاماً ني القرن الثالث الهجري. ولا بد أن يكون نضحجه 
العلمي قد تم فيه أيضاً. 

وما يؤيد رأينا هذا أن تأليف كتابه (معانى. القرآن وإعرابه) استغرق نحو ستة عشر 
ا لله أي قبل وفاته بعشرة أعوام 
تقريبء وإذا قرأنا هذا الكتاب تبيّن لنا مدى نضجه العلمى. 

تناولت فى التمهيد معئى الحجة 2 واضكل حا والمقصود سْ الدحة النحوية» 
والفرق بينها وبين الاحتجاج النحوي. 

وديحدثت في الفصل ول عن امد فم (المعرب والمبني َنْ الأسماء والأقعال) 
وسجعلته تسدمين » القتسم الاول [المعرب والمبني من الاسماء)ء والعسم الثاني (المبني 

وضم القسم الأول مبحثين» الأول فى المعرب من الأسماءء والثاني في المبني منها. 

وضم القسم الثانى مبمحثين نكا الأول فى المبني من الأقعال» والثاني في المعرب 


. 15/١ ينظر الأصول فى الحو‎ )١( 
. لاغ‎ /١ (؟) ينظر محجم الأدباء‎ 


(15) أنباه الروأة /١‏ *13. 


5 كتير قاف القران وما 1 


وبسطت الكلام في الفصل الثاني على المعارف» فبحثت موضوع (أعرف المعارف)» 
ووقفت على موضوعات في ||خ لصممر وفي الاسم الموصول. 

وتكلمت في الفصل الثالث على مرفوعات الأسماء ونواسخهاء وجعلته قسمين» 
الأول في مرفوعات الأسماء. وقد تناولت فيه مسائل من المبتدأ والخبر ومن الفاعل. 

أما القسم الثاني فهو في نواسخ المبتدأ والخبرء وقد تناولت فيه مسائل من. (كان) 
وأتمواتراء والأحرف المشبهة ب (ليس)» وأفعال المقاريةء و(إن) وأخواتياء و(لا) النائية 
للجنس» و(ظن) وأحواتهاء و(أعلم وارقك 

وفي الفصل الرابع بحثت (منصويات الأسماء ومجروراتها)» وقد قسمته قسمين: 

القسم الأول في الأسماء المنصوبة» وقد شمل هذا القسم مباحث نحوية في 

والقسم الثاني في الأسماء المجرورة» وقد شمل بحوثاً في الجر بدروف الجر وفي 
الجر بالإضافة . 

وفي الفصل الخامس ذكرت موضوعات نحوية متفرقة ويحشت الحجح فيها. 
أما الفصل السادس -وهو الأخير- فهو عرض ملخص لأنواع الحجج النحوية التي 

5 ع : 


٠. 5 0 3‏ 
قسن نه قل جاع الس يت كم 
ا خم > 2 0 ) د 


يرد ذكرها في البحث اشتركت مع ما ذكرته في نوع الحجة. 


0 
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منهجي في البتحث: 


-١‏ بنيت فصول البحث على الموضوعات النحويةء ولم أجعلها على .حسب أنواع 
تقسيم الفصول على أساس الأنواع لاضطررت إلى أن أبحث الموضوع الواحد في أكثر من 


الحجج ولتفاوت حجمها بين وأسع ومبتسر. 


أما مجيء التقسيم على حسب الموضوعات فقد يسّر لي أن أذكر جميع الحجج في 
مكان واحد لأوازن بينها وأناقشها وأذكر الراجح منها إن كان فيها مجال للترجيح. 


؟- قمت بتخريج القراءات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعر من مظانها ما 
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كه بيت سشينة الوفاة ففى كل فصل فى أول ذكر للعلم. 
وبعد: 


فإن هذا جهد المقّلّ ونتاج المبتدىء» فما فيه من صواب فهو من فضل الله تعالى وله 
الحمد أولاً وآخراء وما كان فيه من خلل أو قصور فمن نفسيء وحسبي أني توخيت 
الصواب . 

وأخيراً أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذتي الدكتورة خديجة الحديثي التي 
تفضلت مشكورة بالإشراف على هذا البحثء وجادت عا بالكثير من وقتها وعلمها 
وجهدهاء وصبرت على في مواطن يقل فيها صبر الصابرين» فأسأل الله تحالى أن يثيبها على 
ذلك أجزل الثواب. 

كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى أستاذي الدكتور حسام النعيمي الذي استفدت 
كثيراً من علمه وأدبه وخلقه؛ وأستاذي الدكتور حاتم الضامن الذي فتح لي أبواب مكتبته بلا 
حدودء وإلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في هذا العمل المتواضع . 

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


التمهيد 


لحل من المناسب في هذا المقام أن بين مصطلح (الحجة)» لخة وأقطاكحا ثم أو وضدمح 


المقصود من (الحجة النحوية)» والفرق بينها وبين (الاحتجاج النحوي) قبل أن ابدأ 


5 
نزي" الساساء كاه 


جاء في (لسان العرب): «الحح : ان نقصد .. وحجةه جه 0 قصده ؟ معد 
فلاناً واعتمدته : أي قصلدتهء ورجل محجوج : : أي مقصود 2 

1 قد ربط الأزهري إن «لااه) مدلول الحجة بالقصد فقال: «وإنما سّميّت ححة 
لأنها تح أن + يُقصّد لأن القصد لها وإليها”" . 


وقد فسروا الحجة باليرهان والدليل” ا كما ذكروا أن البرهان يستعه.ل أنضاً لمحتي 
-.(0:) 
الحجة 0 


وكلمة (حجّة) عر اتنينة '(فذلة) وهي من الصيغ التي تأني بمعنى اسم المفعول 
للمبالغة!*2» فتأتي بمعنى (ما يُحتَج نا 


.4//7 مادة (حج)‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغةء مندة (حج) 7/ .171١‏ 

(9) ينظر مادة (حج) في لسان العرب 7/58 21» والكليات ؟/75. وكشاف اصمئلاحات الننون 7١75‏ . 

(44) تنظر مادة (برهن) في أساس البلاغة 71. ولسنن العرب ١151/15‏ + والتاموين البضيط 51/4 ردائرة 
المعارف الإسلامدية 0 : 

)23 ينظر شرح شافية ابن الحاجب /١‏ 


0 
سج 
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(الجبحة) اصطلاحا: 


7 ابن سينا (ت 8478 ه): «يُسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب 


.حجة"'' ويعرّفها السيد الجرجاني (ت 895ه) بأنها: اما ذُلّ به على صحة دعوى!" . 
وهي أيضاً - القاطع الذي يفحم الخصم فلا يحير جواباً". 
وعلي هذا يمكننا أن نعيّف (الشجة التدحرية) فتقرل:: هي الدليل العقلي أو النقلي 


الذي رمه علماء النحو لإثبات حكم ذحوي أ أو 2 ره . 

وقد فرّق بعض المحدثين بين الحجة والاحتجاج في النحوء فالحجة -على رأيهم- 
ما ذكرناهء أما الاحتجاج فهو «الاستدلال بأقوال من يُحتَجَ بهم في مجال اللغة والنحو»"'. 
ومو بهذا المحنى مرادف للاستشهاد الذي يعرف بأنه «الاحتجاج للرأي أو المذهب» أي أن 
يأتي النحوي لما يقول بشاهد شحري أو نثري من القول المعتمد المونّق ليؤيده به 


ولع . 


فى حي الم أجد أحداً من القدماء فرّق بينهماء وإنما استعملوا الاحتجاج بمعنى 
الحجّة كما نرى ذلك مثلاً فى كتاب (الأصول في النحو)'' وفي مسائل (الإنصاف) وفي 

إن 5 احتج نه اليحاة 3 32 الث كه 4 أشعرية لخر 2 لحرت 0 ل لأن احج 
النحوية نوعان: : تقلية وعقلية . وأذكر مثالاً على كل نوع منهما: 

فمن أمثلة الحرج النقلية ما ذكره الأخفش الأوسط (ت 5١1ه)‏ من أن (في) تأتي 
بمعنى (على) 0-0 بقوله تعالى: « رسام في دوع ألدَخْلٍ » [طه: الا] فقال: إنها 


للبلسطل ل لله 2 1 اها .سه 


)0 الإشارات والتنبيها هات /١‏ 001 
(؟) التعريفات ؟الا. 


(*) دائرة المعارف الإسلامية 7/11 559. 


به والصرفية 531 . 


المصطلحات اله 


(5) معجم المصطئحات النحوية والصرفية 118+ وينظر فى أصول النحو 7 . 
: به:و صر وخنطر اف وب اميق 


(7) ينظر على سبيل المثال صفحة .١١3/١‏ 


بمعنى (على جذوع النخل6"“. 

وأما الحجج العقلية فمن أمثلتها ما ذكره سيبويه ات ٠6١ه)‏ في (لبيك). فقد قال: إن 
يونس بن حبيب ١ت‏ 137١ه)‏ زعم أن (لبيك) اسم مفرد وليس بمثنى» وأنه في الأصل (لبَى). 
فهو مقصور قلبت ألفه ياء مع الضمير. وحجته في ذلك أنه قاسه على (عليك)» فكما أن ألف 
(على) انقلبت ياء مع الضمير كذلك انقلبت ألف ١لبّى)‏ ياءً عند الإضافة إلى الضمير . 

ورد عليه سيبويه فقال: إن (لبيك) مثنى. وحجته أنه لو كان مفرداً جارياً مجرى 
(لدى) و(إلى) و(على) كما ذكر يونس ما انقلبت ألفه ياءَ مع الظاهرء كما لا تنقلب ألف 
(لدى) و(على) مع الظاهرء وإنما تنقلب مع المضمر فقطء فكما تقول: (على محمد) 
و(لدى عمرو) و(إلى زيد) إذا أظهرت الاسمء كذلك كان ينبغي أن يقال: (لبَى زيد) لو صح 
القياس . لكنهم لما أضافوا (لبَى) إلى الاسم الظاهر قلبوا الآلف ياء فقال قاتلهم : 


واو كان بمنزلة (على) لقال: (فلبّى يَدَيْ مسور) فدل ذلك على أنه مثنى وليس 


05١ 1 ِِ‏ 
بد مصور كما زعم يويس 0.ء 


إن النحاة الأوائل لم يكتفوا بتدوين ما سمعوه من العرب الفصحاء ولم يقتصروا على 
استنباط قواعد اللغة العربية منه» وإنما حاولوا أن يفسّروا الظواهر اللغوية التي توصلوا إليها 
بعل استقرائهم كلام العرب. واختلفوا ض تفسير اتهم مستصحبين حججهم ع هأ 
الاختلاف. ومثال ذلك أن النحاة عندما توصلوا إلى رفع الفاعل ونصب المفعول لم يكفوم 
الاحتجاج بكلام العرب في ذلك» وإنما حاولوا أن يعرفوا سبب رفع العرب الفاعل ونصبهم 
المفعول فقال أبو العباس المبرد (ت 865١ه)‏ وأبو إسحاق الزجاج (ت ١١1ه):‏ «وإنما 
كان الفاعل رفعاً والمفعول به نصبا ليُعرف الفاعل من المفعول به"!" ثم سأل الزجاج نفسه 


سيب ال ا ا 20 


6 ينظر معاني القران 51/1 . 


)0 ينظر الكتاب »11/8/١‏ وشرح الكافية الشافية 9131-9171/1, وشرح الألفية لابن الناظم 159» وشرح 


ابن عقيل 5- 


69 المقتضب ١/خ.‏ وينظر الخضصائض 44/١‏ وأسرار العريم 


1١١ 


فقال: «فهلا عكست الحال فكانت فرقا أيضا؟''. 

وقد أجاب عن هذا السؤال فقال: «الذي فعلوه أحزمء وذلك أن الفعل لا يكون له 
أكثر من فاعل واحدء وقد يكون له مفعولات كثيرة» فرفع الفاعل لقلته» ونصب المفعول 
لكثرته. وذلك ليقلَّ في كلامهم ما يستثقلون» ويكثر في كلامهم ما يستخفون» 0 

ويمكتنا أن نقول: إن الحجج النحوية نوعان: منها ما يكون في وضع قاعدة نحوية أو 
استنباط حكم نحوي. ومنها ما يكون في تفسير ظاهرة نحوية . 

وقد سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 75١ه)‏ عن العلل التي يعتل بها في 
النحو» فقيل له: عن العرب أخذتّها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: : إن العرب نطقت على 
سجيّتها وطباعزاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في قرلا عللة وإن لم يُتقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه» فإن أكنْ أصبتٌ العلة فهو الذي التمستء وإن 
تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء» عجيبة النظم 
والأقسامء وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج 
اللائحة» فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلّة كذا 
وكذاء» ولسبب كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله» محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك 
العلةء إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة ذلك؛ فإن سنح لغيري علة لما 
عللته من النحو هي" أليق مما ذكرته بالمعلوم فليأت بها" '. 

ولعل في هذا النص إشارة إلى النوع الثاني الذي ذكرتهء وهو ما يكون في تفسير 
ظاهرة 1 .:. فالحكم النحوي قد يكون مذكورا متفقا عليه» ولكن قد يقع الخلاف في 
تأسبرهء د .نري أمشثلة من ذلك في هذا البحث. 


)١(‏ الخصاتص :44/١‏ وينظر أسرار العرية /ال. 


الخضائص .44/١‏ وينظر أسرار العريية لالا. 


(9) في المطبوع (هو) والصراب ما ذكرته. 


(5) الإيضاح في علل النحو 15-55 . 


1١ 


الفصل الأول 
المعرب والمبنى من الأسماء والأفعال 


لم يكتف النحاة الأوائل في بحثهم في (المعرب والمبنى من الأسماء والآفعال) 
بتولهم: هذا معرب وعلامة إعرابه كذا. وذاك مبني وعلامة بنائه كذاء وإنما كانوا يتمره 

إن الاسم علدنا كو ا ادق رون نيت إعزاية حلا ما بيدعرونه من اخخصاصه 
بتعاقفب معان تركيبية عليه كالفاعلية والمفعولية والإضافة ولك الخعرف لايك لأن 
الأصل فيه الإعراب» ولكن قد يقفون على علامة الإعراب ويختلفون فيها مستصحبين 
أدلتهم . وإذا كان الاسم مبنياً بحثوا في سبب بنائه لأنه جاء على غير الأصل . 

أها الفعل فعندما يأتى مبنياً لا يبحث النحاة في سبب بنائه» لأن البناء أصلّ في 
الأقعال» ولكن قد يكون بحثهم في علامة البناء» بخلاف ما إذا جاء معرباً فإنه يأتى مخالفاً 
للأصلء وتهذا يبحث اتنحاة وت ا 
ول فاتك هذا القصل قبسي 
الفسم الأول : المعرب والمبنى من الأسماء. 
والقسم الثانى: المبنى والمعرب من الأفعال. 


وسأفصّل الكلام على كل قسم منهما. 


القسم الأول 
المحرب والميدي من الأسماء 
يحوي هذا القسم مبحثين: 
المبحث الأول: في المعرب من الأسماء» والمبحث الثاني : في المبني منها. 


ونريد أن نتف على موضوعات في كل منهما لنناقش حجج النحأة فيها . 
الميحث الأول: المعرب من الأسماء 


الاسم المعرب: هو الاسم الذي يتغيّر آخره بتغير العوامل الداخلة عليه لفظاً أو 
إعراب الأسماء الستة: 

الأسماء الستة هي (أبو» وأخوء» وحموء وهئوء وفوا وذو) التي بمعنى صاحب في 
قولنا مثلاً : (ذو مال) . 

وكذ العاف النحاة فى إغرانها ».فتهي القراء (ك 07اى) وغيزه عن الكوقتية. إلى 
أنها معربة من مكانين» فالضمة والواو في (أبوك) علامتا إعراب» وكذلك الفحة والألف في 
(أباك)» والكسرة والياء في (أبيك)» وهذا شأن باقي الأسماء الستة”"2. 

ولخدي لوي خا دكات التر وي ام والطة واكمره ة تكون إعراباً لهذه 
الأسماء في حال الإفراد كقوله تعالى: 07 »4 [النساء: ]١7‏ وقوله: 8 إِنَّ لهم أبا » 
[يوسف:8/] وقوله: # أتلوفي بن لَك * [يوسف:04]. فإذا أضيفت هذه الأسماء 
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كقوله تعالى : «وأبوكا مَنْعٌ كبر 4 [القصص: 77]ء وقوله: © إِنَ أبن لتَى صَكلٍ من أ 
[يوسف:8]ء وقوله: 8 وَأَيَء وَآيهِ 4 [عبس: 75]» « كانت الضمة والفتحة والكسرة باقية 
على ما كانت عليه في حال الإفراد» لأن الحركة التي تكون إعراباً للمفرد في حال الإفراد 
هى بعينها تكون إعراباً له فى حال الإضافة. . . والذي يدل على صحة هذا تغيّر الحركات 
0 الباء30) في حال الرفع والهيت والجرء وكذلك الواو والألف والياء بعد هذه الحركات 
تجري مجرى الحركات في كونها إعراباء بدليل أنها تتغيّر في حال الرفع والنصب والجرء 
فدل على أن الضمة والواو علامة الرفع» والفتحة والألف علامة النصبء والكسرة والياء 
علامة الجرء فدلَ على أنه معرب من مكانين"“. 

لكك أظللك حل اميه ين عن عه انواس فكوم ان الختارق زع اسمن أن 
حرف الإعراب في حال الإفراد هو الباء من (أب)» أما في حال الإضافة فحرف الإعراب هو 
حرف العلة» وهو الواو في (أبو)» ولا يصح أن تكون الباء حرف إعراب في حال الإضافة 
لأنها صارت في حشو الكلمة» ولا تكون حركات الإعراب في حشو الكلمةء وإنما تكون 
في آخرها" . 

ومنها ما ذكره أيضاً من أن تغير الحركات على الباء في حال الرفع والنصب والجر «لا 
يدل على أنها حركات إعراب لأنها إنما تغيّرت توطئة للحروف التي بعدهاء لأنها من 
جنسهاء كما... في الجمع السالم نحو (مسلمون ومسلمين) فإن ضمة الميم في الرفع 
تتغير إلى الكسرة في حال الجر والنصب» وليس ذلك بإعراب» وإنما جعلت الضمة توطثة 
للواو» والككسرة توطئة لاياء. فكذلك ها هناة؟؟. 

ومعنى هذا أن الأسماء الستة لو كانت محربة من مكانين لأدّى ذلك إلى أن يكون 
جمع المذكر السالم معرباً من مكانين أيضاً وذلك في حالتي الرفع والجرء فأنا أقول: (هذا 


10 ٠ت‏ ييه رين 


5/١ الإنصاف‎ )1( 


١6 


فحركة الإعراب في حال الإفراد هي نفسها حركة الإعراب في جمع المذكر السالم» ولكنهم 
ذهبوا الى أن الواو والياء في جمع المذكر السالم بمنزلة الضمة والكسرة وذلك في حالتي 
الرفع والجر”''. بمعنى أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة» ويجر بالياء نيابة 
عن الكسرة. 

ومنها ما ذكره أبو البقاء العكبري (ت 117ه) الذي ذكر أوجها أخرى لبطلانها: 

أحدها : أنه ليس بنا حاجة إلى إعرابين» إذ يت اتنصل بين المعاني بإعراب واحد. 

والثانية: أن أحرف العلة تابعة للحركات فى الأسماء الستة» ولهذا تثبت الحركة في 
الوقف مع أن حركة الإعراب تحذف في الوقف. : 

والثالثة : أن (فو) و(ذو) متكونة من حرفين» وإذا قلنا إن الضمة والواو علامتا إعراب 
أدّى هذا إلى أن يكون الإعراب في جميع الكلمةء وهذا لا نظير له" . 

وما ذهب إليه الكوفيون لا يقرّه الدرسٌ الصوتي الحديث» وقبل أن أبيّن سبب الرفض 
لا بد أن أوضح بعض المصطلحات والمعلومات الصوتية الحديئة التي قد يتضح بها سبب 
الرفض . 

الصامت: يراد به إما الصوت الاحتكاكى (الرخو) الذي يعرّف بأنه الصوت اللغوي 
الذي ينجم بتقارب عضوين من أعضاء النطق في نقطة ما من جهاز النطق يؤدي إلى احتكاك 
مسموع كالخاء والذال. 

أو يراد به الصوت الاتفجاري (الشديد) الذي يعرّف بأنه الصوثٌ اللغوي الذي ينجم 
باقلاك كدويع سو أدياء النطق :في نقطة ما من جهاز النطق» فإذا تبعه انفصال مفاجىء 
سعبي الموت إنشدجازريا كالباء والتاء . 


الصائت: يراد به الصوت اللغوي الذي ينجم بتكئف في جهاز النطق لا يؤدي إلى 
انطباق أو حدوث احتكاك مسموع. 


(0) ابطر الانضاف 17/1 


(؟) بنظر اللباب /١‏ 97. والتبيين .5٠١‏ 


والصوائت إما قصيرة وهي الضمة والفتحة والكسرةء وإما طويلة وهي الواو المذية 
والألف والياء المدية وصوت التفخيم وصوت الإمالة . 

المقطع : كوه وخدة صوتة تدا بصامت يتبعه صائت» وتنتهي قبل أول صامت يرد 
متبوعاً بصائت» أو حيث تتنهي السلسلة الهنطوقة قبل مجيء القيد”"'". 

«وجد الدارسون في التخطيط الطيفي للمقاطع في السلسلة المنطوقة أنها تتشكل من 
تقكّر وتحدّب» فأطلقو! على نقاط التقعٌر أو الوديان مصطلح قواعد المقاطع. ولا تكون إلا 
من الصوامت... وأطلقوا على التحدّب مصطلح قمم المقاطع» ولا تكون إلا صوائت 
قصيرة أو طويلة... وقد تلي القمة قاعدة أو قاعدتان» ولكن لا يكون في المقطع سوى 


- - 4 
قمة وإحددة” ١‏ د 


إن ما ذهب إليه الفراء وغيره من الكوفيين لا يؤيده الدرس الصوتى الحديث» لآن 
«أصوات المدّ هذه في الدرس الصوتي الحديث صوائت طويلة لا تكون إلا قمماً للمقاطم؛ 
وما يكون قمة مقطع لا يكون إلا صائتاً . . . 


فيه قمتان» والقول بوجود هذه الحركة يؤدي إلى القول بوجود قمتين» وهو أمر لا تقرّه 


الدراسة الحديفة!” . 


وذهب جمهور البصريين إلى أن الأسماء السدة معربة من مكان واحدء ود ذهب إلى 
هذا الرأي أبو الحسن الأخفش (ت 5١5ه)‏ في أحد قوليه بحجة «أن الإعراب إنما دخل 
الكلام في الأصل لمعنى وهو الفصل وإزالة اللبس والفرق بين المعاني المختلفة بعضها من 
بعض من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك. وهذ! المعنى يحصل بإعراب واحدء فلا حاجة 
إلى أن يجمعوا بين إعرابين» لأن أحد الإعرابين يقوم مقام الآخمرء فلا حاجة إلى أن يجمعوا 


(1١) 


وداية, "لون 2 8 08 
ينظر اتصال الفها بضمائ أل ف» 
ر ل + 0 


0 


15 كراسة :صرتية مدا ذه لص مده 0 :ا ها مك 6 للذكتء لجسنام ستعنك 


04 
امعيدي وزعت على طلبة ' 


69 


اتصال إنلفعا نضمك ال 
ل راد 


١و‎ 


بينهما فى كلمة واحدة»” '. 

ويفهم من هذا أنهم ذهبوا إلى أن الألف والواو والياء في الأسماء الستة حروف 
إعراب» وأن حركات الإعراب مقدَّرة عليها «فالرفع بضمة مقدرة على الواو» والنصب بفتحة 
دز عاك الألفة "ولع بكس مقدارة على الا : 


ولا أرى أن هذه الحروف حروف إعراب وأن الإعراب مقدّر عليها منوي فيهاء ذاهباً 


04 
06 >- اك 0 الي لعي ع لاصوا [ع ! 0 ّ 
أ 0 20 الالحدور حك ك8 دير الررد اندي ال ا كانت كيده التحروف -عرو”ف 


زعراب وكان الاعراب مقدّرا عليها منوياً فيها لما كان ثمة حاجة إلى تغيرها في الرفع 
والنصب والجر ما دام التقدير فوتجتواها 1 


وشذ! الرائ دلمسررت إلى يبد يه رت دمام) أ وقد تصفحت كتاب سيبويه »2 


ووقفت على فهرسة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة”' وفهرسة الأستاذ عبد السلام 
هاووق '* للكنات: فلم أجد ما تُسب إلى سيبويه من الألف والواو والياء فى الأسماء الستة 
حروف إعراب معربة بحركات مقدرة. حتى أن الأستاذ عبد السلام هارون قال: إن الأسماء 


الستة فى كتاب سيبويه الم تُذكر إلا عرضاً»”". 


وذهب أبو الحسن الأخفش فى القول الثاني إلى أن الواو والألف والياء في الأسماء 

الستة ليست بحروف إعراب» ولكنها دلائل إعراب كالواو والالت والياء سن التثنية 
5 1 024 
والجمع؛ وليست بلام الفعل» : 


ودليله على هذا أن الواو والألف والياء لو كانت حروف إعراب كالدال من (زيد) 


. 1378 الانصاف‎ )١( 


ا 0 لي ايا ٠‏ >. الى ميعء 
ان ا اماد مق ما 
0 5 


8 08 1 3 كم ٠.‏ . أ عد الم وك 
(4) ينظر شرح المفصل ١/277غ:‏ وشرح ألا شموني 0 وحاتبة الخضري .777/١‏ 


(5) ينظر كتاب سيبويه 524/5 (طبعة عبد السلام هارون) . 


.١١1-1١ م١ الانصاف‎ )8( 


والراء من (عمرو) لما كان فيها دلالة على الإعراب. ألا ترى أنك إذا قلت: (ذهب زيد) 
و(انتطلق غمرو) لم .يكن في نفس الدال والراء دلالة على الإعراب. فلما كان ها هنا هذه 
الأحرف تدل على الإعراب دل على أنها دلائل الإعراب وليست بحروف إعراب»!''. فهو 
قد جعلها «زوائد دوالَ على الإعراب كالحركات»''. 


وقد أيدٌ أبو العباس المبرد (ت 180ه) الأخفش في قوله هذا فقال: «والقول الذي 
(فية 


ولم يوافق قسم من النحاة الأخفش فيما ذهب إليه لحجج ذكروها: منها أن الألف 
والواو والياء لو كانت زوائد دوال على الإعراب» كالحركات لكان كل من (فوك) و(ذو مال) 
اسماً معرياً على حرف واحدء وهذا ا" 


ومنها ما ذكره ابن الأنباري من أنه دلا يخلو أن تكون هذه الأحرف دلائل الإعراب في 


الكلمة أو فى غيرهاء فإن كانت تدل على الإعراب فى الكلمة فوجب”' أن يكون الإعراب 


فيها لأنها آخر الكلمة» فيؤول هذا القول إلى قول الأكثرين. وإن كانت تدل على إعراب في 
غير الكلمة فيؤدي إلى أن تكون الكلمة مبنية» وليس من مذهب هذا القائل أنها مبنية»!' '. 

ويبدو أن احتجاج ابن الأنباري بقوله: «إن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة 
فيؤدي إلى أن تكون الكلمة مبنية» غير سديد» لأن القول بذلك لا يؤدي إلى أن تكون الكلمة 
مبنية . وإيضاح ذلك أننا إذا سلّمنا -مئلاً- بأن علامة الإعراب في المثنى وجمع المذكر 
السالم خارج الكلمة -أي: لاحقة للكلمة المفردة- فإنهما يبقيان معربين ولا يؤدي إلى 
بنائهما . 


ا ا كد .“ملت 00 ا | سل 2 9 
وي 0 حت قط اأق اك دك الما الا عي ابا ا 
: حي : 


(300 الانضات 14/1 وار المقتقس: #/ 15 وال 117 
)05 اتلباب 24١/١‏ وينظر شرح الككافية للرضي 57/1 . 
ف 


المختفب 5م .١54‏ 


(4) بنظر اللبنب .45/١‏ والتبيين 1417. وشرح الكافية للرضي .717/١‏ 


وأما أبو عثمان المازني (ت 149ه) فيرى أن الباء في (أبو) حرف الإعراب» وهي 
توفوقة بالضيية ولتفنوبة بالتعة ومخزوزة بالكسرة8:وإتما: الواق والآلفك والياة نثنات 7 
إشباع الحركات''2 بحجة «أن الباء تختلف عليها الحركات في حالة الرفع والنصب والجر 
كما تختلف خركات الإغراب: على سائر خروف الإعراب. فدل. على أن الباء حرف 
الإعراب» وأن هذه الحركات -التي هي الضمة والفتحة والكسرة- حركات إعراب» وإنما 
أشبعت فنشأت عنها هذه الحروف التى هي الواو والألف والياء» فالواو عن إشباع الضمة» 
ا باقي الأسماء 5 


١ 5 40 ريس‎ 0 ٠ 
لي أيه ا الدج حا » والماع فب إشاع اكى‎ 


لا ا60» ناع 0) مسار د 
وقد استشهد على ذلك بأبيات شعر أشبعت فيها الحركات» ففي إشباع الضمة ذكر 
قرل#القافر 
وإنئي حيثما يني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
أراد (فأنظر) فأشبع الضمة فنشأت الواو 
وفي إشباع الفتحة ذكر قول عنترة: 
و 7 5 9 5 ع ا إقرف 
ينباع فين 'دفرق عضوت جشرهة زيافة مشل الفنيق المكدم " 
أراد (ينبع) فأشبع الفئحة فنشأت الألف . 
وفي إشباع الكسرة ذكر قول الفرزدق: 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 2 تي الدراهيم تنتقاد الصياريف”*) 
أراد (الدراهم) و(الصيارف) فأشبع الكرة فشات يو" . 


الرلدواس:!ر العرية 15 «التسن:. 
)١(‏ الانصاف 2.13/١‏ ويشظر اللياب 1 واليد 1448 202 - المفصل 235/١‏ وشرح الكافية للرضى 
"37/١‏ . والهمع . 


() ديوان عنترة 8 .7١‏ 


شرح ديوان اتعرردق 01 


(5) ينظ الإنصاف .١07315/1١‏ 


وقد أبطل هذا الرأي لعدة أسباب منها : 

أولاً: أن إشباع الحركات إنما يكون في ضرورة الشعرء وأما في اختيار الكلام فلا 
يجوز ذلك بالإجماع» وفي الأسماء الستة تقول فى حال الاختيار: (هذا أبوك) و(رأيت 
أباك) و(مررت بأبيك) وهذا فى سائر الأسماء الستة . 

ثانا : أن ما حدث للوشباع يجور حذفه. وحذف هذه الأحرف غير جائز فى اللغة 
التصبعيى . 

ثائناً: أن هذا يفضى إلى أن يكون كل من (فو) و(ذو مال) اسماً معربا على حرف 
وعد وهنا لوا ل ليا 

ومن المحدثين ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى إلى ما ذهب إلبه المازني بدافع التيسيرء 
فهو يرى أن الإعراب بالحروف نيابة عن الحركات يؤدي إلى تفصيل وتطويل ليس بنا حاجة 
إليهماء وأن الصواب أن نقول: إن الأسماء الستة مرفوعة بالضمة الظاهرة» ومنصوبة بالقتدحة 
الظاهرة» ومجرورة بالكسرة الظاهرة» «وإنما مدت كل حركة فنشأ عنها لينها”"". 

وقل اختارت اللجنة المصرية لتسيير فقواعد النحو والصرف والبلاغة مذهب المازني» 
فجعلت من الأسماء المعربة أسماء تظهر فيها الحركات الثلاث مع مدّها وعى الأسماء 
الخ 1 ١‏ 


واعترض محمد الجواد الجزائري على قرار اللجنة ذاكراً الأسباب التي ذكرناها في 
أثناء كلامنا على أسباب بطلان رآي المازنيا*". 
وكل سوع الشيخ محمد الخضر حسين مأ ذهب إلية المازني فقال: إن «الحركات عنذه 


هي العلامات الأصولء فلا يعدل في الاعراب إلى الحروف إلا حيث يتعذر تخريجه على 


)١(‏ ينظر الإنصاف ١/لا١كء‏ وأسرار العربية 5 واللباب .5"-95/1١‏ والتبيين 2154 وشرحم الننصل 


3١ 


الأعوول» 3 

ومعنى هذا أن المازني قد أمكنه تخريج إعراب الأسماء الستة على الأصول وهي 
الحركات الظاهرة» فلم يخرج عنها إلى الإعراب بالحروف تيابة عنها . 

ثم اعترض الشيخ محمد الخضر حسين على قرار اللجنة فقال: «أما اللجنة فإنها ترى 

الواو والألف والياء علامات أصولء فما !لذي دعاها إلى العدول عن أصول لا شذوذ معها 
إن ااعوول تفشكنا فلو 7 

وما ذهب إليه المازني يأباه الدرس الصوتي الحديث أيضاء لآن إشباع الحركة يعني أن 
حرف المد تسبقه حركة من جنسه. وقد ذكرت أن هذا الأمر مرفوض في الدرس الصوتي 
الحديث» لأنه يؤدي إلى وجود قمتين في المقطع الصوتي» وهر أمر لا تقرّه الدراسة الحديثة . 

ولعل من المناسب أن أذكر هنا أن من الأمور البدهية عند اللغويين القدامى وجود 
حركات قبل أحرف المد تجانسهاء فالألف تسبقها فتحة» والواو المدية تسبقها ضمة» والياء 
المدية تسبقها كسرةء وهذا ما لاحظناه 8 9 رأئ الفراء والكوفيين ورد ابن الأنباري 
والعكبري عليهم وفي رأي المازني. 

وعلى العكس من هذا ما نجذه عند المعنبين بالدراسات الصوتية من المحدثين» فمن 
البدهيات عندهم أن الأحرف المدية لا تسبقها حركات. لأن هذا يؤدي إلى توالي قمتين في 
المقطع الصوتي. وهذا -كما ذكرنا- لا يجوز في الدراسات الصوتية الحديثة . 


ولحل صم ل راءى وأبحدها عن ا 7 لعب أله 5 0 | (نتلا /الاه) -. 
أن «هدذه الحروف هي حروف الإعراب ودوال على 0 0 8 5 0 0 
وقد ذهب هذا المذهب دنه (وجب هذ الحررف لامات اأكلدة ذدن ها هنا هي -دررف 
# سرح م امو [ 


)١(‏ دراسات فى العربية وتاريدخها 144؟. 
(؟5) دراسات فى العربية وتاريخها 14؟. 


77 


إعراب المثنى وجمع الصدكر السبالم: 


اختلف النحاة في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم على أقوال عديدة» فقال سيبويه 
والجرمي (ت 60؟اه): إن الألف والياء ة فى المثتى» والواو والياء في جمع المذكر السالم 
حروف إعراب #بمنزلة الدال من (زيد) واثزاء فح (جعقر) والآلك من (غهنا) و(قنا)19", 


6 


وقد تبعهما في هذا الرأي أبو الحسن بن كيسان (ت 7494ه) وأبو إسحاق الزجاج 
(ت١1ه)‏ وأبو بكر بن السراج (ت 08 «قالوا: إنما قلنا إنها حروف إعراب 
-وليست بإعراب- لأن هذه الحروف إنما زيدت للدلالة على التثنية والجمع. ألا ترى أن 
الواحد يدل على مفردء فإذا زيدت هذه الحروف دلت على التثنية والجمع؟ فلما زيدت 
بمعنى التثنية والجمع صارت من تمام صيغة الكلمة التي وضعت لذلك المعنى. فصارت 
بمنزلة التاء في (قائمة) والألف في (حبلى)» وكما أن التاء والألف حرفا إعراب فكذلك هذه 


الحروف هأ 0 


ولا يعني -إذا أخذنا برأي سيبويه- أننا «نفقد الإعراب مع وجود حروفد إذ لا يكو 
حرف إعراب ولا إعراب فيه(؟» كما ذهب إلى ذلك الأستاذ كريم سلمان الحمد» وإنما يعني 
هذا أ الآغرات سكون يتحر كات مقثرة على زوفت الإعراي!” . 
ولم يرق للمبرد كلام سيبويه ومن تابعه فقال: لا يجوز أن تكون الألف والياء في 
المثنى». والواو والياء في الجمع حروف إعراب» لأنها لو كانت حروف إعراب لكنانت 
علامات. الإعراب التي هبي الضمة والفتععة والكسرة ملازمة لها. وهذا مثل دال (زيد). فإنه 
لما كان حرف إعراب كان ما يعتوره ع الضم والفتتح والكسر علامات إعراب.. واآيست 


6 شرح كتاب سيبويه 0514/1 وينظر الكتاب /١‏ 5-4. والمقتضب 7/ 127: وأسرار العربية 5١‏ . 
00( بنظر شرح المفصل 176/15 . 
(5) الإنصاف 5١0‏ (م:3). وينظر شرم كبادا لمعه 519/1 والتكت 2151/4 وش 
ار في شرح الكافية /١‏ /اغ١‏ 


)5( ينظر شرح أبن عقيل .3//١‏ وحاشية الخضري 


1 


الألف والياء فى المثنىء والواو والياء في الجمع حركات إعراب» وذلك لأن حركات 
الإعراب تكون في حروف الإعراب» ولو كانت حركات إعراب ما اختل المعنى بستوطهاء 
فوجب أن تكون دلائل عر 


ورد ركن الدين الإسترابادي رت هالام.) قول سيبوية ومن تأبعة فقال : «ويمكن أن 
يجاب عنه بأن يقال: لا نسلّم أنها إذا كانت من تمام صيغة الكلمة التي وضعت للتثنية 


تع 


رالجمع كانت -حرورف إعراب:» لجواز أنها تحول من تمام الفقق والمجموع مع كونها 


00 


إعرابا» 
والقول أ الألف والياء فى المثنى » والواو والياء فى جمعم المذكر السالم دلائل 
إعراب رأي أبي الحسن الأخفش وأبي عثمان المازني أيضاً كما ورد ذلك في (الانتصار ". 


وهذا تبيان للأستاذ محمد جواد الطريحي الذي قال: إنه لم يجد «نسبة هذا الرأي 


للمازني إلا عند ابن الأنباري”؟' في (الإنصاف) و(أسرار العربية) وتابعه في ذلك الرضي»”". 


واحتج الأخفش ومن تابعه على قولهم: إن هذه الحروف دلائل إعراب بأنها «لو 
كانت إعراباً لما اختلّ معنى الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة عن دالء لازيد؛ في ترنك.: (قام 
زيد) وما أشبه ذلك» ولو أنها حروف إعراب كالذال من (زيذ) لما تان فييا دلالة على 
الإعراب» كما لو قلت: (قام زيذٌ) من غير حركة» وممي لول الادزراب للق إذا 
قلت : (رجلان) علم أنه رفع ؛ فَدلَ على أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب» ولكنها تدل 
على الإعراب1". 


6 00 اا 
(1) البسيط في شرح الكافية ١//ا15.‏ 
(1) صفحة ؛. 

هك للوبيعاجخت 


(ه) الاحتجاج العقر 0 النحو أنُعربي 6 


يا كي 


(56) الإنصاف , وينظ المتتغس #5/ 133-138: والبسيط في شرح الكافية /١‏ 188-1541 . 
9 مله 06 9 6 ٍ- 2 م 


1 


وهذا الرأي باطل عند ابن الأنباري وابن الوراق (ت ١4اه)ء‏ اوذلك لأن قولهم: 
(إن هذه الحروف تدل على الإعراب) لا يخلو: إما أن تدل على إعراب في الكلمة أو في 
غيرهاء فإن كانت تدل على إعراب فى الكلمة فوجب'' أن تقذر في هذه الحروف لأنها 
أواخر الكلمة . فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب كقول أكثر البصريين. 


وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون الكلمة مبنية» وليس دن 


مذهب أبى اللحسن الأخفش وأبى العباس المبرد وأبي عثمان المازني أن الثنية والجى, 
ا 1 1 
مبنيان؟ . 


نلاحظ تشابه هذا الرد مع ما و به ابن الأنباري زعم الأخفش أن الألف والواو والياء 
في الأسماء الستة دوالَ على الإعراب''2. وهذا يعني تشابه حكمهما . 


ولا أرى قول ابن الأنباري : «إن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون 
الكلمة مبنية» مصحيحاً لما ذكرناه من أن علامة الإعراب في المئنى وجمع المذكر السالم مامحةة 
بالكلمة المقررة» وإذا اعتبر إلحاقها هذا خارج الكلمة فإن هذا لا يؤدي إلى بنائهما. 

كدا أنه لا معنى لتسميتها دلائل إعراب إذا كانت ميثية . 


0 


وامأ قطربف يرت 5. ١ه)‏ والزيادي رت 8 ه) من البصريين » والفراء من الكوفي., 
فقد ذهير! إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في 
أنها إعراب كاتحركات”*'» واحتجوا على ذلك بأنها «تتغير كتغير الحركاتء ألا ترى أنك 


تقول: (تأم الزيدان) و(رأيت الزيدّين) و(مررت بالزيدين)» و(ذهب الزيدون) و(رأيت 
لزيدين) ( 


م لكا ما م ا ١‏ 
0 00 


: | الك 5 


5-5 


امم روف إعرابف نما جاز أن تتخير ذواتها عن دالهاء لان حروف الاإعراب. 5 00 
00 


05 


!مط 5 ؛ وأنئصو اب (د جبت) تحلف الماء 
ع 7 - . _. 8 ٠.‏ 


(0 


للعير 


الإنعاف .51/١‏ وينظر علل ا!تنحر +1١5‏ «أسرار || 
ٍ 


ر الانساف ١0-11١‏ (م:؟). 


):( 


بنذ الإنصاف ١191/7١‏ وأسرار العربية 97. وشرح -١‏ 


1 


"60 


ذواتها عن حالهاء فلما تغيرت تغير الحركات دل على أنها بمنزلتهاء'''. 


وقد رفض ابن الأنباري وابن الوراق والواسطي (ت 517ه) هذا الرأيء ودليلهم 
«أنها لو كانت هى الإعراب كالحركات لكان يجب ألا يُُخْلُ سقوطها بمعنى الكلمة كما لو 
سقطت الحركات» لأن سقوط الإعراب لا يخلّ بمعنى الكلمة» ألا ترى أنك لو أسقطت 
الضمة والفتحة والكسرة من الاسم نحو (قام زيدٌ)» و(رأيت زيذ)ء و(مررت بزيذ) لم يخل 
بمعنى الاسمء ولو أمسقطت الألف والواو والياء من التثنية والجد.م لأخل بمعنى التثنية 
والجمع؟ فلما أخلّ سقوط هذه الحروف بمعنى التثنية والجمع بخلاف الحركات دل على 
أنها ليست بإعراب كالحركات!") 

ويبدو أن تطربا وجماعته نظروا إلى وجه الشبه الذي بينهما وهو التغير ولم ينظروا إلى 
وجه الخلاف وهو السقوط. 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه قطرب وجماعته» فعندما يكون هناك شبه بين شيئين فهذا 
لا يمنع من أن يكون بينهما خلاف» فلا يشترط أن يكون التشابه بين الشيكين تاماً. فهم 
أخذوا بوجه الشبه فقاسوا تغير الألف والواو والياء على تغير الضمة والفتحة والكسرة وتركوا 
وعة العاف ولاارك غترالف للق 

ولعل الأخذ بمذهبهم في إعراب المثنى وجمع المذكر أيسر في التعليم من القول 


حقدد أأيى كار ذ | 8 
بتقدير المدركات: في حدم الأحرف 7 


ولا أرى أن هذا الرأي يتعارض مع ما ذهب إليه الأخفش وجماعته من أن هذه 


6 
5 دلائل على 5007 فهي تدل 00 الإعراب» كما أنها بمنزلة الضمة والفتحة 
لاني مي الم لي تكو ف الو 1 نودي ا ا كو فيا ادا 
(ضرب ع مور 0 3 أدمنا لعمقه 1 رايننا لغنا. ع 43 00 زاك لنصة 0 هناك ولانة كان 


عليهماء فإذا ضممت الثاني وفتحت الأول دلت الضمة على الرفع للفاعل» والفتحة على 
النصب للمفعول. وكذلك الحال في مثل (الزيدان» و(العمران) فإنك لو حذفت الألف 


.53١/١ الانصاف‎ )١( 


20_30 الإنعاف /١‏ ارفبة يلض علل النحو لك و شرح اللمع و" 


ا( 


3 لي و 117015 خسسسس 71 ل .1 


منهما لاختلّ معناهماء ولو أردت جعل الأول مفعولاً والثاني فاعلا وجب أن تدل على ذلك 
بالياء في النصب والألف في الرفع"'. 

ونسب أبن الأنباري إلى الزجاج قوله: إن المثنى والجمع مبنيان بحجة «أن هذه 
الحروف زيدت على بناء المفرد في التثنية والجمع» فَنُرّلا منزلة ما ركب من الاسمين نحو 
(خدسة عشر) وما أشبهه»ا''. 

كينا تسبي “رص الدين الاسترابادي (ت 585ه) في أحد قوليهء والسيوطي 
رت ١41ه)‏ إلى الزجاج القول ببنائهما لتضمتهما معنى واو الغطف كخمسة عشرا"". 

ونسب ابن يعيش (ت 147ه) والرضي في قوله الثاني إلى الزجاج القول بإعرابهظ؟. 

وقد نبه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة على هذ! الاضطراب فقال: 'وفي غمرة هذا 
الاضطراب لا ندري : هل المثنى وجمع المذكر معربان أو مبنيان عند الزجاج؟”). 

وإذا عدنا إلى كتاب (معاني القران وإعرابه) للزجاج وجدنا فيه أنه يعلل إعراب المثنى 
في الاسم الموصول واسم الاشارة فيقول: «فإن قال قائل: فما بالك تقول: (أتاني اللذان في 
الدار) و(رأيت اللذين في الدار) فتعرب كل ما لا يُعرب في تثنيته نحو هذان وهذين» وأنت 
لا تعرب هذا ولا هؤلاء؟ فالجواب في ذلك أن جميع ما لا يعرب في الواحد مشبّه بالحرف 
الذي جاء لمعنى» فإذا ثثيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاء لمعنى» لأنه حروف المعاني لا 


00 7 3( 
د ةة 3 


والحق أني لم أكن أعلم أحدا قبلي تنه لون هذاء حتى وقفت على رسالة الماجستير 
(الزجاج ناته جو ومذهبه غي النحو) للأستاذ محمد صالح التكريتي -وهي ما تزال 


وهذا يعد أن أل وحو المذكئى مىى, بان عند ال داح 
بحسي ى وحمم 9 00 


اد 
٠١ 7‏ 


0 الإنصاف 2577/١‏ 
6 2" 0 
( ببظر شرح الكافية 76 37. والهمع /لات. 
30 3 ا 1 
) ( بطر 2 'لوشجبا 65/5 وشح الكافية 1" 
2 ل رح الحافي 


68 


3 |اه- 0 . 04 7 
معاني القران واعرابه ١م‏ ألا. 


77/ 


مطبوعة بالآلة (ل”بة- فرأيته قد سبقني إلى هذا التصويب وأتى بنصوص أخرى للزجاج من 
كتانيه (معانى المران: وإعراية) وما ينصرف وما ىم ينصرف) أثيت سس خلالها ان المثنى 


5 ا 

6 مي | 0 قي ا ف 211 
جوم المذثك الننا؛ى دعر دأى صنة. أثر -جاحم 
و0 ب 1 اك 1 43 


52 لدوم ا الحمعم المؤنت السألم تكسر في امنصسب وفي الجر . قال الناظم : 


نه 
: ' ٍ . ,0 
2 دأ م انا يكن مهنا يدنك فى الجر تم النصب 1 


9 ول 0 00 نان ه تمع4 اديرد لز ميم سيل اكيت تاء مم المؤنث فى النصبى والجر معحتجين 
- له م أعييات 0003 . 0 لض و 


وت 55 


٠. 0 0 8 ٠. :‏ 2 
بشراعأة النظير وا" : المان 3 جعلد! الما التى هى حعرفضه الإعراب كالواو والياء 4 والتنوين 
ا درق 


بم:زلة النون» لأنها فى التأنث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها» '". 


و نه 39000 ّ 1 5 1< 0 
ومعسى هد؛! أي تمع المؤنث السالم دنكسبا ويجر بالكسرة لان حم المذكر السالم 


يصب ويجر بالماء: فجعاوا الكسرة نظيرة الياء . 


تدرى الأحنضش الأوسط ان لاسرة تأء ع المؤنث في الخنصي كسرة بماع» فاتبعت 


كسرة النصب كسرة الدجر. وقاء.ها على قولهم: (يا زيدَ بن عبد الله) فقد أتبعوا حركة دال 
3 2 9 1 5 5 2 1 6 
(زيد) حراكه إعراب: )انب 6 أنهم حركوا إلدال بالفتتحة لتدرك نون (ابن) بالفتحة 5 


5 


وك الها ا 0 نقال: ؟أو كانت الكسرة في زرآايت مسلمات) بناء لكانت 
اللاضسافة للها مك النثلسة إلى أعليا في التمكن» وحن تقول في الإضافة : رانك 
اراتك بالك . كما قدل فى شير الإ اذه 
1 5 2 
او ا 2 ف ال عراكيما كنا لم يرجب له التنكيرٌ الإأعراب نحو 
ف 3 اناد . و 


2 خا 1 قيب 0 ُ/ 5-5 اا م / ١‏ 
الحتاب 1١‏ 5 ., ويئض المكتشات 75 لا 0 نض #النخت ا 


اقل أ سس جام مايوه اا واكت 55-11 كن دمنيد السالك .١١‏ 
1 مر 0 ٍ : الك 


54 


في (خمسة عشر) إذا أضفتها قلت (هذلم عمسة مشاك؛ وأداناء خمسة عشم 37 


و(هذه القميدة عشر) إذا أدخلت عليها الألف واللام* 0 


وقد زد أ سدعيك السير .افي رت حلام _ )؛ احتجاج 00 تقال: «ريلزم أبا الحسن 
الأحفش أن يتجعل ذتحةه ما ٍ لا ينصرف فيو حال الجر بتاع 2 راس رت بعمر) و(ذصست 
إلى ساحن )” زأاء ذلك لأن هذه 5 للنتصب » 0 داخل عله فيهاء كما كانت 
الكسرة في التاء للجر ودخل النتصب عليها'". 

ومعنى هذا أن الأخفش قد ناقض نفسهء لأن الممنوع من العسرف +عرب عنده كما هو 


معرب عند جمهور التحاق وهذأ ما نرآه جليا فى مواطن عديلة من نتافم زممالى القران) : 
من ذلك ما ذكره فى سيب مثلم (يابل : من الصرفء 5آال: ١3و‏ تبايل) لم تتغير تك 


يوب 


ذلك أ 75 2 5-5 7 5 
لتأنيشه ودنتثت ك أن اث ,كل مؤدث ملى -درفين أ 0 ف أورسطها لاما أكن فهو يتصرف 3 


50 

2 0# 
١ ا‎ 
0 


وما كان سوى, ذلك در المؤنث فهو أ" يتصرف م ما دام أسير ألمؤ ذث:4 


0 ه في منع (مثن ى وثلاث ورباع اع)ا م١‏ ن الصرف.. قال 3 :: "وأما ترك الصرف 


مض (مندئ وثُلاث ورباع) فإنه عدل عن (اثنين وثللاث وأربع) كما أنه من عدل (عمر) من 
22 
(عامر ( لم يصرفا 2 . 


والصحيح إن كسرةٌ جمع المؤنث في التتسب » وشتيحة م 8 بلنصرف في الجر 
إعرابان» «وذلك أن 


د 


ار ١‏ ا 5 
3 ل م الحوامل 5 
وهله الكسة والتجحد تل.ةمللان معاقية. بن الضمة لخواه تو جب ذلك لهماء وقد واحد فيههما 


شرط الإعراب 1 


ل 50 على أو! اك 


المبحث الثاني: المبني من الأسماء 


الأفسن العيلى : هو الاسم الذي لزم آخره حركة أو سكوناً لغير عامل أو اعتلال. وقد 
ذكر المبرد أن سبب بناء الاسم يعود إلى شبهه بالحرف» لأن الحروف كلها مبنية» ولهذا 
شبيّت الأسماء المبنية بها فقال: «ما أشبه الحروف التى جاءت لمعنى من الأسماء فمتروك: 


إعرابه» إذ كانت الحروف لا إعراب فيها. وهو الذي متب لحريو (الميق )4 


وسنقف على اسمين من الأسماء المبنية هما الظرفان (أمس) و(الآن) لنتبين حجج 
بناتهما: وسبب اختياري هذين الظرفين دون غيرهما من الظروف والأسماء المبنية أني رأيت. 
أنهما خالفا الغثروف في وجه بنائهما. 
أصس: 

ذهب المبرد -كما ذهب غيره من النحاة- إلى أن (أمس) اسم مبني» بحجة أنه 8 
شَايَه الحرفّ» ويرى أن وجه الشبه بينهما أن (أمس) اسم لا يخص يوما بعينه» وإنما يطلق, 
على كل يوم يليه يومك. فإذا انتتقلت عن يومك انتقل اسم (أمس) عن ذلك اليوم . ش 

وهو بهذا يشبه (من) التي تأتي لابتداء الغاية ولا تنحصر في غاية بعينهاء وإنما تنتقل 
من غاية إلى أخرى. فإذا قلت: (انطلقت من الملعب) جعلت ابتداء غايتك الملعبء وإذ 
قوله : (فائما هي يمنزلة (من) التي لابتداء الغاية يما وقعت عليه وتنتقل من شيء إلى 


00 


و 

والذي يبدو لى أن حجة الميرد غير سديدة» فهناك من الظروف ما تنطبق عليه الحجا 
التى ذكرها في بناء (أمس) وهي مع هذا معربة. مثال ذلك الظرف (غد)ء فهو أيضا ل" 
يخص يوماً بعينه» وإنما يطلق على كل يوم يلي يومك. فإذا انتقلت عن يومك انتقل اسم 
(غد) عن ذلك اليوم» وهو أيضاً ابمنزلة (من) التى لابتداء الغاية فيما وقعت عليه» تنتقل من 


(1) المقتضب 105/7 وينظر شرح الأشموني .51-2٠/١‏ 


(؟) المقتضشب 107/5. 


شىء إلى شيء كأ فلماذا أعرب إذا كان حكمه حكم (أمس) ولم يبنوه كبنائه؟ . 


والذي يظهر أنه بني للتفرقة بينه وبين (الأمس) الموتف ب (أل)» وبينه وبين (أمس) 
الدكرة» فإن (أمس) بالبناء على الكسر معرفة» «وبيان ذلك أنه اسم لمعيّنء وهو اليوم الذي 
يليه يومك» وأما المقرون ب (أل) العهدية فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين وَلِيه 
يومك أم لاء وإذا نْوّن كان صادقاً على كل أمس 3 


الآن: 


اتفق جمهور النحاة على بنائه» لكنهم اختلفوا في سبب البناء» ولكلّ دليله وحجته. 
فذهب الأخفش والجرمي والمازني والزجاج إلى أنه مبني بحجة : خالف سائر الأسماء» 
فالألف واللام إنما يدخلان لتعريف العهد نحو قوله تعالى: فعصئ وَرَعَوْتٌ ليسول #* 
[المزمل:7١]‏ ولتعريف الجنس نحو قوله تعالى: 7 ! إنَّ لانن لني خُسَرْ * [العصر : ؟] فلما 
دخلا في (الآن) على غير هذين الوجهين وكانا بمعنى الإشارة إلى الوقت الحاضر صار 
معنى قولك: (الآن) كقولك: (هذا الوقت)؛ فأشبه اسم الإشارة» واسم الإشارة مبني» فبني 
(الآن) لبناء اسم الإشارة لمضارعته لها''. 

وإذا سلّمنا بما ذهبوا إليه فإن تشبيههم هذا يوقعنا في إشكال هو أن الأسماء 0 ب 
(أل) العهدية تتضمن مدي الإنداره وعى مع غدالععوبة وذلك حو قولة سال :ا« 6 انمتا إل 
عون رولا به فعصئ فِرَعَوتٌ أليسُولَ؛* [المزمل : ]١7-١0‏ فالرسول المعصييٌ في هذه الآية هو 
الرسول المرسل. ومن ذلك قوله تعالى: « أَليَوْمَ أَكمَلتٌ لَك دِيَكي4 [المائدة : “7] فمعنى 
(اليوم) في الآية: هذا اليوم. 


وقد اعترض الرضيئٌ على هذء الحجة فقال: «قال الزجاج: بني لتضمنه معنى 
الإشارة» إذ معناه هذا الوقت. . . وفيه نظرء إذ جميع الأعلام هكذا متضمنة معنى الإشارة 


سسسب سلسم 


حاشية الصبان 7/١‏ 


ب ل 01 


0 ينظلر الأما! ى الشجرية / 51١-55٠‏ والانصساف 1826 (م:01), والبيان 2 غيب إعرات 


7١ 


ل يد صوق كوج 32 0 "حي لا مم ولد بوي هما ماي ليهات كد و2 ا سو ا اللا لس سن افص بو ع ا ا حش لل عو ا 0 
كك 596 
3 سممّالة روء 


7 ا 

وتوضيح ذلك أن العلم على قسمين: علم شخص وعلم جنس» فعلم الشخص هو 
مسمى واحد فيميّرَ بينها بالإضافة فيقال: (زيدنا) و(زيدكم) كما قال الشاعر: 

علد :قيذنا ,زوق” انا ران دكي يفن عاطق الشدن ف ا" 

فلم الشيتي استففية_ ميق : الأقاقة لاه قلي شعن دلق اللستفن أو ؤللك 
الحسيم: أو هد الانسان : 

وكذلك علم لحن أكون لاق كاي #لطنى' عله تيوت النامة لأسا وتهالة 
لنتعلب» فأسامة علم على كل أسدء وثعالة علم على كل تثعلب» فهو كالنكرة من حيث 
دلالته على أفراد الجنس عامة» ويتضمن معنى الإشارة لأنه على معنى: هذا الجنس من 

أما حجة الفراء فى بناء (الآن) فهى أن أصل هذه الكلمة عنده (ان لك أن تفعل)؛ 
و(آن) فعل ماضء فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان عليه من الفتح» كما جاء 
في الحديث عن النبي يلل أنه (نهى عن قيلَ وقالَ) '". و(قِيلَ وقال) فعلان ماضيان استعملا 
ابفجال الكتديات ادعال الكافقن علوها :ود ها على انبا اللي كانا عل 
النجاة ذكر رأي الفراء ووأفقه فيما ذهب إليه» بل رذوا حجته 
فقالوا: إن (قيل وقال) فى ا ال ال ضر 
لأن « الأفعال المحكية تدخل عليها العوامل ولا تؤثر فبها نحو (تأبط شرا) و(برق نحره) ولا 


وام أجل 5 مو 


ما 


لأال ‏ الشحاءة *ثر لحك والانصاف 7/5 0/ا؟-الا” (م:الال 
- مد ساب سس يحب ببسب 


ح 


(5) ينل الاتصاف 371/5 وشرح الكافية الى نسي ١517/5‏ 


دن 


ول عليها الألف واللام؟'". 


والحجة في وجوب بناته عند الميرد أنه وقع في أول أحواله معرّفاً بالألف 00 
وحكم الأسماء أن تكون نكرة شائعة ثم يدخل عليها ما يعرفها من إضافة أو ألف دل ]. ٠.١‏ 
خالف االأسماء أن وقع في أول أحواله معرفة ولزم موضعا واحدا بنى لذلك» حيث إن 
لزوعه هل! الموضع ألحقّه بشيه الحرف» وذلك أن ١‏ لحروف لازمة لمر تين التي وضعت 

ل ااعاعاة ( 
لها غير زائلة عنها ' 


ولعل هذا الرأي أصوب الآراء وأبعدها عن الاعتراضات . 


ضر 


ا 1 


القسم الثاني 
الميني والمعرب من الأفعال 


جاء هما إلة م سبحثين ادا الميحث الأول فى المبنى من الأنعال.» وقد انا به 
لأن الأصل في الأفعال البناء. والمبحث الثاني في المعرب منها. 


وسنقف على موضوعات في كل من المبحثين لنرى حجج النحاة فيها : 
الميحث الأول: الميفنى من الأفعال 


الأفعال المبنية تشمل الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع المتصل اتصالاً 

مباشرا بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة والمتصل بنون النسوة. ومن موضوعات هذا المبحث 
ات * 
الي 


بناء الفعل الماضى على الفتح: 


الأصل في المبني أكوة يف ننكا راف النكاة أن الفعل الماضي مبنيَ على الفتح 
خارها يذلاف عن الأصمل كوا سين ذلك 

فذهبس سلييو يه والميرد وغيرهها إلى أن سبسا ذلك صر أن فيه بحضص ما فى العمل 
المشمارع. !د ينعت ره كما يلتعت بالمضارع. تقول : (هذا رجا ةا قتصف ره النكرة» 


5 1 1 20 نذا 1 0 8 5 ن 3 000 
ف ع مي اا ال ا ا ا ا 
للا الىء 0 8 1 1 احا أل ل خسم لس لاه .إن دام 00 را 

. : :ا فل م( 

فى معنى (إن يفعل افعل) 5 

0010 باخ الكتاتب / :2 المقتضس ا و1 كردا والأصول فى النحو 0 _ ا كداتب 
سا - 3 ._ 23 32 و 5 ب - ١‏ ب 


سييريه 5/١‏ 8. وأسرار العربية 515-50183. 


3 


وحجتهم في هذا أن فعل الأمر يبنى على السكون لأنه لا يقع موقع الفعل المضارع 
0 010 
ولا ينعت به . 


ولعل هذه الحجة أصح من حجة القراء التي ذهب فيها إلى أن الفعل الماضي يلحق به 
ألف الاثنين» وهذه الألف توجب فتح ما قبلهاء فوجب أن يكون الفعل الواحد محمولا 
لي" 

فقد رد الواسطي حجة الفراء فقال: «وهذا فاسدء لأن الواحد الأصلء والتثنية فرع 
عليه ولا يحمل الأصل على الفرع؟". 

ومعنى هذا أن الفعل الماضي جاء مبنياً على الفتح قبل أن يلحق به ألف الاثنين» 
فكيف نحكم ببنائه ببحجة إلحاق ألف الاثنين بهء والألف توجب فتح ما قبلها؟ 

كما أن القول بأن ألف الاثنين توجب فتح ما قبلها ترفضه الدراسات الصوتية الحديثة؛ 
لأن هذا يعني توالي صائتين في المقطع الصوتي كما ذكرنا ذلك من قبل . 
فعل الأمر أمعرب هو أم مبني؟ 

ذهب القراء وغيره من الكوفيين إلى أن فعل الأمر معرب مجزومء بجة أن الأصل في 
الأمر للمخاطب في نحو (افعلٌ) هو (لتفعل) وهذا كقولهم في الأءر للغائب : (ليفعل). قال 
الفراء : و ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ #فبذلك فلتفرحواية*' .. وقوّى قول زيد أنها 
في قراءة ا #فبذلك فافرحوا» وهو البناء الذي خلق للأمر إذا واجهت به أو لم تواجهء 
إل أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور الموابجه لكثرة الأمر خاصة في كلامهم. فحذفوا 
اللام كما حذقوا التاء من الفعل. وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل 


اد ا الاق ات كا ا لتقي #التات ترجه لأسن فى الحو دام رصرع 90 
1/١‏ اد١‏ . 

8 >-اء. 0 93 1 1 5 

ينظر شرح كتاب سيبويه 0.53/١‏ وشرح اللمع للواسطي كلا ١ا.‏ 


شرح !للسعة ١14‏ 


يوس الى قراءة رويس - 


وقرأ بها 75 والسر ن رضي الله عنهماء وذر؟ السبعه 


الحجة فى القراءات السبء 137 . وائنشر في القراءات العشر ؟1/ 548. وإتحاف فضلاء البشر 0511-1518 


>70 


الذي أوّله الياء والتاء والنون والآلف. فلما خذفت التاء ذهبت اللام وأحدثت الألف في 
قرلك: (اضربْ) و(افرخ) لآن الضاد ساكنة فلم يستقم أن يُستأتف بحرف ساكن فأدخلوا ألفا 
خقيفة يقع بها الابتداء . 

وكان الكسائي يعيب قولهم: (فلتفرحوا) لأنه وجده قليلا فجعله عيبا وهو الأصل, 
ولقد سمعت عن النبي يل أنه قال في بعض المشاهد: (لتأخذوا مصافكم'' يريد به (خذوا 
مصافكم)»!". 

وقد نسب هذا الرأي إلى الأخفش أيضا ''» علما بأن الأخفش ذكر خلاف ذلك فقال: 
«وقال بعضهم: (فلتفرحوا) وهي لغة للعرب رديئة. لأن هذه اللام إنما تدخل في الموضع 
الذي لا يُعدر فيه على (افعل). يقولون: (ليقَلٌ زيد) لأنك لا تقدر على (افعلٌ)» ولا تدخل 
اللام إذا كلمت الرجل فقلت: (قلْ) ولم تحتج إلى اللام»!*". 

ورأي الفراء باطل عند المبرد لسببين: 

أحدهما: أن الفراء استدل على إعراب فعل الأمر بأن قولك: (اضرتٌ) بمنزلة 
قولك: (لتضرب)؛ علما بأن الشيء يقع في معنى الشيء وليس من جنسه. مثال ذلك أن 
اسم فعل الأمر يفيد معناه الأمر وهو ليس فعل أمرء بدليل أنه لا يأخذ حكمهء وهذا نحو 
صة ومة ونزال وحذار. 

والسبب الآخر أن الفعل المضارع يشبه الاسم المتمكن في الإعراب» والاسم 
المعرب إذا دخلت عليه عوامل النصب والجر أحدثت فيه الإعراب ولا تتغير بنيتهء وكذلك 
الفعل المضارع يدخل عليه الناصب والجازم فيتغير أخمره ولا تتغير بُنيته. «فإذا قلت: (افعلٌ) 
في الأمر لم تلحقها عاملاً ولم تقرزها على لفظهاء ألا ترى أن الجوازم إذا لحقتها لم تغير 


45 حي شاي لاسكا ال ان عار مم 
8 ع ١‏ 5 
0 .معائى العزان 3/ل134 :بويعل الانفاك 20+79 :20 :الأ وراسزاز العربية 714+ وشرح 


المفنصل 7/ 71. واتهمع 7-1 


ينطر شرح لتصريح 0 


معان لان ا 
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اللفظ نحو قولك: (لم يضربٌ زيد)» و(إن تذهبُ أذهبْ)» وكذلك (ليذهبٌ زيد) ودلا 

وأنت إذا قلت: (اذهبْ) فليس فيها عامل ولا فيها شىء من حروف المضارعة»''. 
وعلى هذا ففعل الأمر مبني عنده . 

وسبب هذا الخلاف يرجع إلى اختلافهم في الإعراب» هل هو أصل في الأفعال -كما 
هو أصل في الأسماء- أو لا؟ . 

فالكوفيون يرون أن الإعراب أصل في الأفعال المضارعة''' كما هو أصل في الأسماء 
وعلى رأيهم جاء فعل الأمر معرباً مجزوماً على أصله» وليس هناك ما يقتضي بناءه. 

أما البصريون فيرون أن البناء أصل في الأفعال» وإنما أعربّ المضارع لشبهه بالاسم» 

والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن فعل الأمر مبني» فهو يُبنى على مأ يجزم به 
مضارعه» ولا يكون 0-6 لأنه لا تلحقه أحرف المضارعة كما أن المعرب يتعير آخره 
بخلاف المبنى» وفعل الأمر لا يتغير آخره» وعلى هذا فهو مبنى. 

مئال ذلك «أنك إذا قلت: (زيدٌ يذهب) أو (أنا أذهب) أو (أنت تذهب) أو (نحن 
نذهب) فالباء من (يذهب) تكون مرة مضمومة ومرة مفتوحة ومرة موقوفة ما صحب (يذهب) 
أحد هذه الحروف الزوائد. تقول: (أنا أذهبٌ) و(لن أذهبّ) و(لم أذهثْ) فإذ أمرت منه 
قلت : (اذهت) فغيرت الصورة ونزعت حروف المضارعة ولزم السكون». فلمأ لم السكد :. 
عندما بني هذه البنبة علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون هبنية على حال 


واحرة! 1 


المتتضب ”ثر 1-7 . 


بنظر شرح الكافية لمرضي 7117/1 . 


يننا 


الميحث الثانى: المعرب من الأفعال 


وهو الفعل المضارع فقط عند غير الفراء ومتابعيه. وسأقف على موضوعات من 
لأدرس حججها: 


رفع الفعل المضارع: 


ذهب جمهور البصريين إلى أن الفعل المضارع يرتفع لوقوعه موقع الاسم سواء أكاذ 

الاسم مرفوعاً أم منصوباً أم مجروراً نحو قولك: (جاء رجل يضحك) و(رأيت طفلا يبكي) 
و(مررت برجل يصلي)''. و«تقول: (يضرب زيد) فترفع الفعل» إذ يجوز أن تقول: (أخوا 
زيد)6”' 

قالوا : دليلنا على ذلك أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه عوامل النصب والجزم 
١‏ امتنع رفعهء لأن الاسم لا يقع بعدهاء فليس حينئذ حالاً محل الاسم» ". 

وقد اعترض الكوفيون على رأي البصريين» وحجتهم في هذا الاعتراض أن الفعل 
المضارع ”لو كان مرفوعا لقيامه مقام 0 لكان ينبغي أن ينصب إذا كان الاسم منصوي 
كقولك: (كان زيد يقوم) لأنه قد حلّ محل الاسم إذا كان منصوياً وهو (قائما 

ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسمء والاسم يكون مرفوعا ومنصويا ومخفوضا 
ولو كان كذلك لوجب أن يعرب بإعراب الاسم في الرفع والنصب والخفض*. 


١) 


كما اعترض الكونيون عليهم نتالوا: (وانذي يذل ع اله لا يرتهم لقيامه مكام الاسم 
ل : (كاد زيد يقوم) لا 


لحب يي ا الا ا الي ةا واالخيي اه لاما ]م00 
010 ينطر الكتات 0 والدتتضب ار والأصورل فى النحر 7/3 3١‏ وشرح كناب سيب ين رولا 


(0) اشاح المخصا 1١790‏ 
وك 004 

فرع شح قط الندى كلا. وينظر الكتات عءالوهاذ 000 
522 5 -2011 : _- 5 

03 الأنعاف ”ناآ (م: 072 ). 


(2) الانصاف 0.5845 وسظر النرائد الضيائية 747/7 . 


18 


وذهب الكسائى (ت 184١ه)‏ إلى أن الفعل المضارع يرتفع لوجود أحرف المضارعة 
نى أوله» واستدل على ذلك بأن الفعل «قبلها كان مبنياً وبها صار مرفوعاً قأضيف العمل إليها 
ضرورة» إذ لا حادث سواها''. 

وذكر ابن الأنباري وغيره أن ما ذهب إليه الكسائي مردود من وجوه 

«أحدها : أنه كان ينبغى أن لا تدخل عليه عوامل النصب والجزم» لأن عوامل النصب 
والجزم لا تدخل على العوامل . 

والوجه الثانى : أنه لو كان الأمر على ما زعم لكان ينبغى أن لا ينتصبف بدخول 
النواصب ولا ينجرم بدخول الجوازم لوجود الزائد أبداً في أوله» فلما انتصبف يدخول 
النواصب وانجزم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه. 


والوجه الثالث : أن هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظء بل هي من تمام 
معناه» فلو قلنا: (إنها هى العاملة) لأدَى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه وذلك 
3 


وأظن المقصود بالوجه الأول «أن عاملاً لا يدخل على عامل آخر فيؤثر في معموله 
ويبطل عمل الأول» وإلآ فإن الأفعال أمهات العوامل» وهي تدخل عليها عوامل النصب 
والجزم»!". جاء في (شرح المفصل): «فلو كانت هي العاملة الرفع لم يجز أن يدخل عليها 
عامل آخرء كما لم يجز أن يدخل ناصب على جازم ولا جازم على ناصب#”*'. 


1 . 5 6 -- 5 5 00 259 9 . و 
ودهمف ىت انقراء راكثر الكرفيين» والاخغش من اليبصريين إلى ان الفعل المضارع برد 


لتعريه من العوامل انام ال وحجتههم في, هذا «أن هذا الفعل تدخل عل» 
النواصب والجوازم. فالتواصبف نحو : (أن) و(لن» و(إذن) و(كى) وما أشبه ذلك» 


ع( شرم المفصل 17/9 . 
0 الانسان 12178و وينظ أسرار العرية فلن وشرح المتضل /ا/1, 
فة 


بل البركاش ديق الأناري 48. 


سن حج أل صرح 1 
تّ 1 


ات 


ينظر الإأنصاف ؟رخمم”؟, وشرح التصم يح 1 


اكوا 


والجوازم نحو: (لم) و(لما) و(لام الأمر) و(لا) في النهيء و(إِنْ) في الشرطء وما أشب 
ذلك» فإذا دخلت عليه هذه النواصب دخله النصبء. نحو: (أريد أن تقوم) و(لن يقومً) 
و(إذن أكرمّك) و(كى تفعلّ ذلك) وما أشبه ذلك» وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخله الجزم 
نحو : (لم يعم زيد)» و(لمَا يذهتٌ عمرو)» (لينطلق بكر)اء ودلا يفعل شبن و(إن تفعل 
أفعل) وما أشية ذلك. وإذا لم تدخله هذه التواصب 1 الجوازم يكون وكا فعلمنا أن 
بدخولها دخل النصب أو الجزمء وبسقوطها عنه دخله الرفع"''. 

وهذه الحجة مردودة عند ابن الوراق وابن الأنباري وغيرهما بحجة منطقية يظهر فيها 
التكلف» وي أن الكوقيين عندما قالوا: إن الفعل المضارع مر فوح لتجرده من الناصب 
والجازم فقد جعلوا النصب والجزم قبل الرفع» وقد كان يفترض أن يكون أول أحوال 
الإعراب الرقع'''. 

وقد اعترض الدكتور فاضل السامرائي على هذا الرد فقال: «وهذا من قبيل, 
المماحكات اللفظية» ويمكن أن يقال بالمقابل -مجاراة لها '' في منطقه- إن التعري أسبق من 
التقييد» ألا ترى أن الإنسان يولد عارياء فالتعري هو الرجوع إلى الأول» ولما كان الرفع هر 
الأول كان ملازماً للتعري» وإذن فالفعل يرتفع لتعريه عن الناصب والجازم أي برسجوعه إلى 
الحالة الأولى» فلا يؤدي هذا الرأي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم كما 6 

والملاحظ أن الكوفيين قد ناقضوا أنفسهم في احتجاجهمء ففي مسألة رافع المبتذ 
والخبر «يرفضون أن يكون الابتداء عاملاً في المبتدآء لأن الابتداء هو التعري من العوامل 
اللفظلية. وإذا كان كذلك فهو عبارة عن عدم العواملء وعدم العرامل لو يكون عامل 4 


فإذا جاءوا إلى الفعل المضارع وجدناهم يقواون: إنه يرتقم لتعريه من العراهلى الناصب 


.١85 0 ١م وعلل النحو‎ .37 /١ الانصاف 188/5. وينظر دعاني الترإن لغراء‎ )١( 
. 15 77 يلقل علل النحر 1894-18» والانصاف 550/5. وأسرار العربية 0 وشرح المفصل‎ 
أي لابن لسري‎ )50( 


٠)‏ أ الزقاض ين الالبارق نه 1و 


والجازمة» وذلك لأن العوامل الناصبة تدخل عليه فتؤثر فيه النصبء والجازمة فتؤثر فيه 
الجزمء وإذا لم يدخله شيء منها كان مرفوعاًء فالتعري من العوامل» إذا هو عامل غير 
عامل» ولا شك أن ذلك هو المحال"'. 

وهكذا نرى أن الكوفيين احتجوا بما أنكروه ووقعوا فيما فروا منه. 

وعلى الرغم من هذا التناقض فرأيهم أقرب إلى الصواب» لأن الأصل في ادا 
المضارع أن يكون مرفوعاء ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا دحل عليه ناصبٌ فنصبه أو 
جازم فجزمه . 

أما رأي البصريين فإنه «ينتقض بنحو (هلا تفعل) و(جعلت أفعل) 0 
و(رأيت الذي يفعل) فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن ل 
يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعاً بلا رافع؟"'. 


نصب الفعل المضارع: 


من موضوعاته ما يأتي 
أولاً - أصل (لن): 

ذهب الخليل (ت 5١ه)‏ إلى أن (لن) أصلها (لا أنْ) فحذف الآلف من (لا2. 
والهمزة من (أنْ) وجلا ضر فا والهذا . 

وحجته في ذلك أنه قاسها على (ويلمّه) الذنى رأى أن أصلها (وَيْ لأمه) فجعلا اسماً 


07 كما ناسبا لى ١‏ حك) الذ ى رأى أ أت أ اد ددا ق2 62 فاه 0 فآ وا-. 2 الى 


أما غيره قزعم أن (لن) ليست مركبة من كلمتين» وحجته في هذا أنه قاسها على 
ل كياد رن لف اصليا عضي أكذلك :(لن) لآ تتكون من كلمتين *": 


10( مدرسة البصرة 77. وينظر اد ف 31/7١‏ (م:25) و15 (م:7/4). 


0( شرح الكافيه الشافية 21317٠01519‏ 


١ 


وقد احتج سيبويه على الخليل بأن لو كان كلامه صحيحاً ما قلت: (أما زيدا فلن 
أضرب) كما لا يجوز أن تقول: (أما زيدا فلا أن أضرب) لأن ما في صلة (أن) لا يعمل فيما. 
قله والواقع أن لا يمنع أحد من نصب (زيد) وتقديمه على (لن) ''. 


ومما استدل به الأعلم الشنتمري (ت 477ه) على بطلان رأي الخليل ١‏ أنا إذا قلنا: 
(لن أضرب زيدا) كان كلاماً تامأ لا يحتاج إلى إضمار شيء. وإذااقلنا ؛ (لة أن أضرت نيد 
لم يشم الكلام؛ لأن (أن) وما بعدها بمنزلة اسم 5 ىح خير لىع ولبين لفظ (أن) وفهًا للفظ ‏ 
(لا أن) ولا معناها كمعناهاء فما الذي أوجب أنها هى؟”" . 


ا - نصب الفعل المضارع بعد (حتى) : 


تدخل (حتى) على الفعل المضارع فيتتصب بعدها ويرتفع. وما يهمنا هنا هو حال: 
النصب. فقد ذهب جمهور البصربين إلى أن الفعل المضارع ينتتصب ب (أن) مضمرة وجوبا 
بعد (حتى) نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما 
يحب لنفسه"" وذلك بتقدير (حتى أن يحبٌّ)» و(أنْ) المضمرة والفعل في تأويل مصدر 
مجرور ب (حتى). 


قوله تعالى: # سَكَممٌْ هىَ حَقٌّ مَطلَّم آَلفَبْرِ © [القدر : 4] فخفض (مطلع) ب (حتى). وإذا كانت 


من عوامل اشوا ده يجوز أن تكرن دن عوامل الأنعال» ولهاا اضطروا الى أن يقذروا 
#0 - . 0 7 50 
(أن) قبل الفعل لكي يؤوّلا بمصدر يجر ب (حتى) ''. 


ع حواى يت ١15١‏ 5 
(؟١)‏ الكت .155/١‏ 
020 رداه الخارى - ضحي السخارى / 3 
١ 3 1‏ 8 3 


(#) سظر الكتاب 408-4019//1. والممتضب 78/5 ومعانى الفران واعرابه 9 501: والأصول فى النحر 


له 


ا لم وام ليسم سير ل سس 


اسل سي وت ع حي تبح شر ده ١‏ كغامد متحت 
يي ساد ا لسبحية سف : بج بسب ل جرس يح ل موي ا حر حا لق تج ووو “ل ا 7 له ب بت 11 0 
إن وداه 


وحكمهم هذا ينتعض:ب (كي2"1: فقد ذهيوا إلى أن (كي) إذا اقترنت باللام نصبت 
بنفسها نحو : (جئت نت لكي تكرمني) لأن دخول اللام عليها يحتّم أن تكون مصدرية» وأما في 


تولهم: (كيمّة؟) بمعنى (لمّ؟) فإن (كي) 000 


فلماذا أجازوا في (كي) أن تنصب وتجر ينفسها ولم يجيزوا ذلك في (حتى) إذا كان 
الحكم فيهما واحدا؟ . 


ثالثاً - نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية : 


ينتصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كان مسبوقاً بنفي محض أو طلب محض . 
فمثال النفي قوله تعالى : « لا يقْصَى عَلَتِهم َيَمُوبُوا4 [فاطر :17] ومثال الطلب قوله تعالى : 
© ولا نقريا هو المَّحرَهَ فكوا من مين [البقرة : 7"0] وقوله : ©« هَل عِنَدَصكُم مْنْ عِلْوِ كَسَحرِجوه 

لنآ» [الأنعام :7 ]| وقوله: ليحن كُنب مَعَهُمَ َأَمُوْرٌ فوا عَظِيمًا) [النساء: 71] إلى 
غير ذلك من الأمثلة . 

وقد اختلف النحاة في ناصب الفعل المضارعء فذهب البصريون إلى أن الفعل 
المضارع ينتصب بإضمار (أنْ)» وحجتهم في هذا أن «الأصل في الفاء أن يكون حرف 
عطف. والأصل في حروف العطف أن لا تعمل)7©: لأنها لا تختص» فهي «تدخل تارة 
على الأسماء وتارةٌ على الأفعال. . . فوجب أن لا تعمل» قلما قصدوا أن 1 الثاني في 
غير حكم الأول وحُوّل المعنى إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم» قوجي. 
تدوز ران) الأنوام لمعل بدا الات 1 

يقول سيبويه : اقم أن ما انتصب في باب الفاء يتتصب على إضمار (أن): . 


1 ا : 3 0 
ار ذل 0 0 0 4 َّ ل رد أن الكل 8 جر ثيما د. 1 7 0 نمه الا ول 0 ول 5 
: 1 1 5 ا 0 0 
٠ 0 0 15 1 َ 0‏ رزلاكي زر 0 1 كل 0 كاناثت د الل 
5-8 لاجد ولكناك يننا 55 المسنى عن ذلك حوتف إلى أ 20 حٍ نيس 


3 


محود د جحت اس عدت يي 2 م ١‏ جحو بسع ب بو عالقلا لج د حا اناا .0 الم لع لال له لعا حل 01 لكلا لق التلتاوطومت نه 


يكون متك إتبان فحديث) قلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسمء: فأضمروا. 
(أن)» لأن (أن) مع الفعل بمنزلة الاسمء فلما نوّوا أن يكون الأول بمنزلة قولهم: (لم يكن. 
إتيان) استحالوا أن يضموا الفعل إليه» فلما أضمروا (أن) حسّنَء لآنه مع الفعل بمنزلة 
الاسم" . 
دم 

أما الفراء وغيره من الكوفيين فقد ذهيوا إلى أن الفعل المضارع بعد فاء السببية ينتتصب 
بالخلاف محتجين على ذلك بالمعنى» فقالوا: «إنما قلنا ذلك لأن الجواب مخالف لما 
ثيله, لأن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو تمن أو عرض» ألا ترى أنك إذا قلت:: 
(اثننا فتكرمّك) لم يكن الجواب أمراء فإذا قلت: (لا تنقطع عنا فنجفوّك) لم يكن الجواب. 
نهياً. وإذا قلت: (ما تأتينا فتحدثنا) لم يكن الجواب نفياء وإذا قلت: (أين بيتك فأزورك؟). 
لم يكن الجوات استفهاما» :وإذا قلت (ليت لى يغيرا فاحجٌ عليه) لم يكن الجواب تمناء: 
وإذا قلت: (ألا تنزلٌ فتصيبَ خيراً) لم يكن الجواب عرضاء فلما لم يكن الجواب شيئا من 
هزه الأكراء كان يقالن لم قلت ]16 كان خالنا لبا كبله وتعيي أن كوت سفوا غلن 
الخلاف ما بيّنا»!"' . 
فتكرمّك) بالنصب معناه أنك لم تورنا فكيف تكرمُك؟ والمقضوة :بك لو زرثنا: لأكرمتاك: 
ولو أتبَعَ لكان الفعلان منفيين ولكان المعنى أنك لم تزرنا فلم تكرمّك. ونحوه (هل يأتيك. 
خارف لكات 4 ا والنسية ةر لمق اهن كدت امات 21 

وقد يراد بالاستفهام النفىء أي: هو لا يأتيك فكيف يعلمّك؟ وبالإتباع يكون. 
الاستفهام عن الآنبان والتعلي محا آي فول يعلملق؟” . 


وا قلع اننال و عا اا هنا 3 اشمار: قير كاد ودياك جاع دن ممم 
25 ل ل 2 1 2 0 
)١(‏ الكتات .48/١‏ وينفر معانى القران للأخفش »54-١‏ والمقتضشس 5/-!5؟. والأصول 8 


النحر ”“/م ١‏ 1 


50 الاضاف قل ريسل ال الفران تاياور 


,7517-955 77 سمعانى الحر‎  )17( 


ا اير يي ا ا برخم سام سياه 


رابعاً - نصب الفعل المضارع بعد واو المعية: 


المضارع المنصوب بعد واو المعية» لأن الحكم فيهما واحد. يقول ابن مالك (ت5177ه): 

والواو كالفا إن تفد مفهوم (مع) ك (لا تكنْ جلداً وتظهرَ الجزع') 

وما ذكرنا من اختلاف النحاة وحججهم فى ناصب المعل المضارع بعد قاء السيبية 
ينطبق على القعل المضارع المنصوب بعد وأو المعية . 

يقول الأخخفش : «قوله : 9 ولا نقريا انزو اَلسَّجَرهَ مسَكوبا ون لين 4 [البقرة: 18] فهذا 
الذي يسميه النحويون جواب الفاء. . . ونصب ذلك كله على إضمار (أن): وكذلك الواوء 
وإن لم يكن معناها مثل معنى الفاء: وإنما نصب هذا لأن الفاء والواو من حروف العطف» 
فنوى المتكلم أن يكون ما مضى من كلامه اسمآء حتى كأنه قال: (لا يكن منكما قربٌ 
الشجرة) ثم أراد أن يعطف الفعل على الاسم فأضمر مع الفعل (أنْ), لأن (أن) مع الفعل 
تكون اسماء فيعطف اسما على أسمء وهذا تفسير جميع ما انتصب من الواو والفاء؟". 

وهذا التطابق الذي بين الفاء والواو نراه أيضاً عند الكوفيين» فقد ذهبوا إلى أن الفعل 
المضارع بعد واو المعية يُتصب على الصرف» والصرف هو الخلاف نفسه الذي ذكروه في 
أثناء كلامهم على ناصب الفعل المضارع بعد فاء السببية"". 

يقول الفراء: «والصرف أن يجتمع الفعلان ب (الواو) أو (ثم) أو (الفاء) أو (أو)» وفي 
أوله يي أو استفهام. ثم “رى ذلك الجحد أو الاستمفهام ل أن يكرر في العطف » 
فذلك الصرف227. 


0 


مرزك.) 2( 2 : ب 8 4 8 2 ا 1 1 
3 0 2 ا 1 ع ا ا : 8 عو 1 23 ممم عه 58 
#أنزانا 5 وان أءمر 01 3 وك ا ب لخفوال ناك سابى 
١)‏ ا 
ا( الغة ٠‏ وا)أ)» 
- ابن مالك 45 
)1 


) معاتي القران ١/8ه-094ه.‏ 
40 بنظر الإنصاف 151,25 (م: 5/). 
(9) معاي القرآن /١‏ دم8. 


0 


كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصرف,' 
كقول الشاعر : 
لا ننه عن خُلْيٍ وتأتي مثله غخان علبك إذاافؤلنت عظيب 0 
الارني انه لا هوه إغانة 07 في (تأتى مثله) فلذلك سمى صرفآء إذ كان معطرة: 
ولمستم أن يعاد الحادث الذي قبله»!"'. 1 1 ظ 


وهذا 0 ديه ما 0 3 0 الكوفيين على أن 0 5 بعك 7 


جزم الفعل المضارع: 


سأتناول في هذا الموضوع عامل الجزم في جواب الشرط» وتقديم الاسم المرفي 
52 ا وات الا ط وذلك لما أرى من أهمية دراسة الحجج فيهما: ش 


أولا : : عامل الجزم في جواب الشرط : 
تتتضيى كل أذاة من أدوات الشرط الجازمة فعلين: اللبسم لدو للخو 


بعصي عزانت القراط جراد وذلك تخو قوله تعالى :12 ا 0 [محمد : /ا]. 
وتدخل أداة الشرط الجازمة على فعل الشرط فتجزمهء أما جواب الشرط ققد اختلف 
النحاة في جازمهء فذهب المبرد إلى أن حرف الفترل وفل القوط يعملان نا فى خراب 
الشرطط0؟! «وحجته في ذلك أن الثانى الذي هو الجواب لا يصح أن يتقدم الأولين» فلا جار 
اكت ]3 يغطل العانل. أل الأوك: 5 جاز لآخر أن يضاته في دغوافء ولس أحدهنا أو 
من صاح. بالعمل في السرابء» تجنانا الحامل د دان اس سا ا عات بحاي 


الذي ف الجوات إلا عدم الأولين وا ل 


)1١(‏ ديوف 58 نكا 

بى المرات 2 - ككحكحكوكحكحهحهوهوههللز1 - 
( )0 ا ال م537 
(ع) شاس كنات عسويه ١/رمف‏ وينظر الانصاف 151575 (م غم ار العربية 5737 
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وقد جعل هذا نظير المبتدأ والخبر”'» «فالعامل في المبتداً الرافع له الابتداء. 
والابتداء والمبتدأ جميعا عملا في الخبرء وكذلك (إن) هي العاملة فيما بعدها من فعل 
ارط وفعل الشرط وحرف الشرط جميعاً عملا في الجزاء» لآن الجزاء يفتقر يفتقر إلى تقدمهما 
افتقاراً واحداً وهما المقتضيان لوجود الجواب!" 


وقد ذهب ابن الأنباري وابن يعيش إلى ضعف حجة المبرد بدليل ١‏ أن (إِنْ) عاملة في 
الشرط لا محالةء وقد ظهر أثر عملها فيه» وأما الشرط فليس بعامل هناء لأنه فعل والجزاء 
77 لاف ل وإذااثيت أنه الا أثز له:فئ العمل 
فإضافة ما لا أثر له إلى ما لَهُ أثر لا أثر لهل" 

وفعي أب عثمان المازني إلى أن جواب الشرط مبني. ودليله على هذا «أن الفعل 
المضارع إنما أعرب بوقوعه موقع الاسم وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم لأنه ليس من 
بواضعه "فوخب أن يكوة نهنا على أضله»”. 

وقد رده البصريون فقالوا: «لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغي أن لا يكون الفعل 
معرباً بعد (أن) و(كي) و(إذن». وكذلك أيضاً بعد (لم) و(لما» و(لام الأمر) و(لا» في 
النهي. لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف» فكان ينبغي أن يكون الفعل بعذها مبنياً لأنه لم 
يقع موقع الاسمء فلما انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنه ري وأنه منصوب 
بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه»!”. 


اي ا ا بما ليس من قوله» فهو ابتداء يرى أن الفعل 
رع المسبوق بأدوات الجزم مبني وليس و كوا هو عند الجمهور. يقول المازني : 
0 : قطع الإعراب» فمعنى جزم بير المستقبل قطع الإعراب عنه”'2. وحجته في 


يل لكين ارو 
0 شرح المفصل لا// 51 -47» وينظر الانصاف 7/ +7١9‏ وأسرار العربية /ا700. 
2( 
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شرح المفصل 7/ 47. وينظر الإنصاف 0719/7 وأسرار العربية 7507 . 


الإنصاف 770/1 وينظر شرح كتاب سيريه 7/1 44. وشرح المفصل 7/ 47 . 


اللرتصاف 511١/9‏ وينظر شرح م | 


: 0 الايضاح في عالى النحو 45. 


لا 


ةا 


ذلك 85 06 الصروة سن أت الفعل كه يعرب إذا 3 موقع 0 «فإذا كلت 
ولا أرى من الصواب أن يحاجوا 5 أصلا . 


وقد أيد الدكتور رشيد العبيد لعُبيدي أبا عثمان المازني فيما ذهب اليه. ورد من أبطل رأيه 

كابن الأنباري فقال: (والذي أراه تخطنة ابن الأنبارى؛ فإن مذهب المازني أن الفعل إذا : 
دخلت عليه الجوازم أرجعته إلى أصله -البناء- لأنه في الأصل لا يحتمل الضمة ولا' 
الفتتحةء فهما علامتا إعراب» فالفتحة علامة نصبهء والضمة علامة رفعه» والسكون عدم, 
حركته وهو البناء . وقد فات ابن الأتباري أن المضارع إذا وقع بعد النواصب لا يكون كالذي: 
يقع بعد الجوازم . ألا يرى أن قولنا: (أن يكتبّ) و(كي يدرسّ) يفسّرانَ بمصدر (أسم) هما, 
الكتابة والدراسة. وهما يقعان في حالة النصب والجر ارق كم بقع الاسم. وهذا على ؛ 
خلاف ما يجيء بعد الجوازم» فإذا قلت: (لم أدرسٌ) و(إِنْ تدرس تنجح) لا يؤول شيء. 
منها بالاسم مطلقاً. . . فنظرة المازني في هذه أصوب» . ش 


ولا أحري ماذا يقول الدكتور رشيد في (لن)؟ هل يمكن أن يفسّر مع فعله بمصدر؟ 
وهل يقع في حالة الرفع والنصب والجر كما يقع الاسم؟ 

فإن كان الجواب بالنفي فإن ما ذهب إليه من : أن المضارع إذا وقع بعد رسيت 1 
يكون كالذي يقع بعد الجوازم؛ ليس مطرداً مع جميع النواصب. . فالفعل المضارع المنصوب 
ب (لن) لا يؤوّل مع فعله بمصدرء وهو بهذا قد شابه الأفعال المضارعة الواقعة بعد أدوات 


الجزمء حيث إنها بد تؤوّل بمصدر ا : 


وإن كان يذهب مذهب 0 ف أن ل مركبة من (لا) النافية و(أنْ) الات 


تيحدقت ا لحهرة : رف عاك و : ااا ا أ 6رصة 2 در 


ل رماى نْ 2 ا 0 
كتابة)ء و(لا كتاية) مؤولة من (لا آن يكتب)» إن كان يذهب هذا المذهب فقد رده جمهوه: 


(؟) أبو عثمان المازني 195. 


(50) ينغثر الكتاب 00/١‏ 4. 


النتحاة بردود متعددة منها: «أنها لو كانت مركبة مما ذكر لكانت (/1) داخلة على 0000 
من (أنْ) والفعل» ومعنى (لن يقوم زيد): (لا قيام زيد)» فتدخل 0 على المعرفة من غير 
ريع أنديكرن بدا لا خر له ولتي اكلام ما بر 0 اها اميك 
الردود في موضوع (أصل "لن1) . 

وهكذ! تبين لنا أن اعتراض الدكتور رشيد على ابن الأنباري غير صحيح . 
ثانياً: تقديم الاسم المرفوع أو المنصوب في جملة جواب الشرط : 

ل يجيز الكوفيون -ومنهم الكسائي والمراء- جزم جواب الشرط إذا تقدمه أسم 
مر فوع ؛ بل يوجبون رفعه نحو (إن تأتني زيدٌ يكرمّك) ب برفع (يكرمك)» فلا يجوز عندهم أن 
نقول: (إن تأئتي زية اعرناتا سجر لتكت . يقول الفراء: ل 


57 ول الحا ل ان 


ويحتج الكسائي على عدم جواز ذلك «بأن الفعل إذا كان للأول عاد في الفعل راجع 

ذكر الأول. فلم يستقم إلغاء الأول" بمعنى أننا إذا قدمنا الفاعل صارت الجملة اسمية 
ولا يصح الاستغناء عن المبتدأ لوجود رابط في الخبر يعود عليه. وإذا كان الأمر كذلك 
فليس بإمكاننا أن نجزم الجواب» وإنما يجب أن نقول: (إن عبد الله قَمْ أبوه يقوم) فيرفع 
الفعل. لأن جملة الجواب في حال تأخير الفاعل غيرهما في حال تقدبمه» ففي تأخيره كانت 
الجملة فعاية. وفي تقديمه صارت أسمية . 

ويتضح هذا في إجازة الكسائي جزم الجواب إذا تقدمه اسم منصوب» فقد ذهب إلى 
جراز ذلك 33,!:: إن تأئه , زياءاً تضرث) بحبجة أن المنصوب فضلة» فيصم الاستتناء عنه 
دنه لي ان ناميه ٠١‏ يدود عليه. ولك بأليت ال ا اك عاديا 0000 
ا 2 يد 


؟ ا 
0 قاد 431 


؟) معاني القران 1157/1 . 


م الفا 1 


1 


5 


واعترض الفراء على حجة الكسائي مستدلا بحكم نحوي هو أن جملة الشرط قد 
يقترن جوابها بالفاء فتقول: (إِنْ تأتني فزيداً تضربُ)» فإن لم يستقبل فعل الشرط جوابه 
بالفاء «استقبل بسجزم مثله. ولم يُلْقَ باسم إلا أن يضمر في ذلك الاسم الفاءء فإذا أضمرت 
الفاء ارتفع الجواب في منصوب الأسماء ومرفوعها»''. 

وهذا الكلام معناه إما أن أقول: (إِنْ عبدٌ الله يقَم يعم أبوه) و(إنْ تأتني تضرب زيداً). 
أو أقول: (إن عبد الله يقح أبوه يقومٌ) و(إِن اي عب 

ولهذا رد الفراء ما احتج به الكسائي من قول الشاعر : 

وللخيل أيامٌ فمن يصطبرٌ لها ويعرفٌ لها أيامها الخيرَ تقب" 

إذ جعل الكسائي (الخير) منصوباً ب (تعقب)» أما الفراء فيرى أن (الخير) في هذا 
الببت «نعت للأيام» كأنه قال: (ويعرف لها أيامها الصالحة تعقب) ولو أراد أن يجعل 
(الخير) منصوباً ب (تعقب) لرفع (تعقب) لأنه يريد: فالخير تعقبه» ". 

وقد رد أبو البركات بن الأنباري قول الفراء فتال: «والذي يدل على فساد ما ذهب إليه 
الفراء من امتناع جواز تقدم المنصوب أنا أجمعنا على أن المنصوب فضلة في الجملة؛ 
بخلاف المرفوع» فينبغي أن لا يعتدّ بتقديمه كتقديم المرفوع»*'. 

وهذا الرد هو عين ما احتج به الكسائي ورده القراء. 
الكا 1ه 0 53 


0 
6 00 5200050 9 5 5 5 1 اء 0-7 0 8 
ً داري م ل نا تمادو ا راع 50 رده النساني : كما ان أبن 


والملاحظ أن ابن 
الأنباري احتج بما احتج به الكسائي من بيت الشعر الذي سبق ذكره. وقد ذهب فيه مذهبه؛ 


ولم يتطرق إلى رد الفراء عليه ال 
وقد كنا نتأمل أن يذكر ابن الأنباري ردود اندراء ويناقشها ثم يعارضها إذا كان يرى 


10 واف انر ور ار 


ا 0 
دان العلذا الغن > 75 
2 د حت 


الإنصاف 7990/9 (05:6). 


(2) ينظر الانساف 05" 


الفصل الشانيى 
المعارف 


يعرف النحاة الاسم التكرة بأنه ما كان شائعاً في جنسه ك (حيوان) أو في نوعه 
ك (إنسان). وأما الاسم المعرفة فهو ما ليس شائعاً فى جنسه أو في نوع 0 


والمعارف سبع : الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرّف ب (أل) 
والمعرّف بالنداء والمعرّف بالإضافة. 


أعرف المعارف: 

اختلف النحاة في ترتيب أعرقف المعارف محتجين على ذلك بالمعنى. فذهب 6 
النحاة إلى أن الضمير أعرف المعارف. وقد نسب هذأ الرأي إلى سيبويه 0000 
وعدي لا ا 101 ولذلك لا يوصف ولا يوصف به. وليس 
كذلك العلم فإنه يقع فيه الاشتراك ويميّر بالصفة”"“؛ ثم الاسم العلم لأن الأصل فيه أن 
يطلق على كل شيء لا يطلق على غيره من نوعه» ثم اسم الإشارة لأنه يعرف بالعين -أي 
الخبير > والقلب» 5 اا ا ثم ما أضيف إلى أحد 


هذه المعارف لأن تعريفه من غيره» وتعريفه على قذر ما يضاف إليه 


ون مذهب ابن السراج (ت 5 ه) شهو أن أعرف المعارفت أسم الإشار هه جيجه أنه 


يتعرف شيثين العين وم ا د رف فانها تتعزف بالغلب مفقطء وما يتعرف 
, لم لك 5 كا 
0 ينقلر شرح الكافية الشافية ,221/١‏ وشاج النصريح 0 
(75) شرح الوخصر تلاق . 
جس خح ع سك 
(9) ينظر الانصاف 5/لالا# (م:1١٠1).‏ وشرح المفصل 6387/6 . 
051 ينظ شرح المفصل لحم ه11 


5١ 


22 ل ا ا 7 و 4 ل 7 سنك عد طصالن: للءل تس ‏ الس-2.22 الماك" انلك . 7 الالال امن ل لام ل ما ا كلا ما د علي 


وقوله: إن (باقي المعارف تتعرف بالقلب فقط) فيه نظرء فالضمير منه ما يتعرف 
بالعين فقط ك(أنا) و(نحن)؛ ومنه ما يتعرف بالعين والقلب معا ك(هو) وفروعه. فمن 
مخريفاقلك فرله ات ركه اللف وت لسوت والفت بالك 4 
[الأنعام : ”/]. ومن تعريفه بالعير ن قوله تعالى : هى رود تن عن ئ# [يوسف ١1:‏ ] وهذه 
الآية على لسان يوسف عليه السلام يتهم فيها امرأة العزيز . وقد استعمل الضعمير (هي) مع 


أنها كانت 0007 


وعلى هذا فما ذهب إليه أبن السراج ليس دقيقا. 


العَلّم -وهو الأعرف- باسم الإشارة فتقول: (جاء زيد هذا) على تأويله بالمشار إليا؟؟. ولا 
جور أن عدي اسم الإشارة بالعلم» فلا يجوز أن تقول: (جاء هذا زيد) على جعل (زيد) 
صفة لاسم الإشارة اااي ا حت اح الله اراد لعلو اقرح ورور 
شأن الصفة أن تكون مثل الموصوف أو أقل منه ولا تكون أعرف من" 


تن ين يجوز نعت اسم الإشارة بالعلم 0 أبن بن السراجء لأنه يرى --كما ذكرنا- أن 
أس سدم الإشارة 0 منة . ووافعه الزمخشري (ت01'8ه) في ذلك» وجعل منة قوله تعالى: 


مر 


«دلحكر أَنَهُ رَيَكُمْ 4 [فاطر :117 فقال 


: (ويجوز في حكم اللاعراب إيقاع اسم ألله صفة 
لانت الإخبارة ا 


ولم يوافق أبو حيان (ت 55لاه) وابن هثام (ت. ١5لاه)‏ الزمخشريّ فيما ذهب 


إليه» فقال أبو حيان: أما كونه صفة فلا يجوزء لأن اله عَلَم والعلم لا يوصف بهء وليس 
انم حشر اوسن تا : فيه العافت 0 


2-0 اللو يت د مطامط جم دح ل تج اي رم 2 ا 2 2 "272-794 د تداعف مطاكوع 22.56 شاط ال ا اك إل 4 ا ا 


وقال ابن هشام: «فَجُوَرَ في الشيء الواحد البيان والصفةء وجوّز كون العلم نعتاء 
51 العلَمُ يعت ولا ينعثٌ بهء وجوّز نعت الإشارة بما ليس معرّفا بلام الجنس. وذلك مما 
أجمعوا على بطلانه)!" . 


الألف والواو والياء والنون في إخر الفعل أضمائر هي أم حروف؟ 

ذهب أبو عثمان المازني (ت 154ه) إلى أن الألف والواو والياء والنون في اختر 
الفعل حروف وليست ضمائر. فألف التثنية في نحو (يفعلان) وواو الجمع في نحو (يفعلون؟ 
وياء المخاطبة في (تفعلين) ونون النسوة فى (يفعلنَ) حروف تدل على العدد. فالألف علامة 
للخنية» والواو علامة للجمع المذكرء والياء علامة للمخاطبة.ء والنون علامة للجدع 
المؤنث. وأما الفاعل فهو ضمير مستتر فى الفعل. فإذا قلت: (الزيدان قاما) و(الزيدون 
قاموا) فالفاعل ضمير مستتر فى الفعل كما كان كذلك في الواحد من نحو (زيد قام) إلا أن 
الفعل مع الواحد لا يحتاج إلى علامة» إذ قد علم أن الفعل لا يخلو من فاعل» فأما إذا كان 
لاثنين أو جماعة افتقر إلى علامة». فهي علامات كألف ايد وواوها فى نحو (قارئان) 
و(كاتيون) حي حيث إنها حروف زيدت علامة للمثتى والجمع'"' 

وقد تابع المازني الأخفش (ت 5١١1ه)‏ فى ياء المخاطبة فقطء أما الألف والواو 
والتون فقد ذهب الأخفش إلى أنها أسماء”"' . 

وحجة المازني «أن المضمر لما استكنّ في (فعلّ) و(فعاث) استكن في التثددة 
والجمع . رجي ء بالعلامات للغرق» كما جيء بالتاء في (فحلت) ل رق 0 0 

وأما حجة الأخفش فهي «أن فاعل المضارع المفرد لا يبرزء بل يقْرَة؛ بين المذكر 


3 4 1 00 لل 5 ل 5 0 5 1 
اك ا ا ا ان “و وي لي وك مو ا . اي ا ماه 3 0 و له 
5 : 5 1000 3 5 0 0 1 كك 00 


مغني اللبيب ؟رالاهة. 


ينعم شر المخصل لال اا ولام لا _-0 وشح الكافية مق فك سجر التسهيل تلو أدى 1 
* د من 0 - - 


الخره اوقا حا افتاه لان 11 


ينغثر شح التسهيل للمرادي 1 : والمساعد 7١‏ 5-83: وشفاء العليل ١/ر‏ نالا( . 


شم اك ا للمرادى ل وال دون أن ننسه (اليف 1/١‏ )). 
خنبيية مه - - 5-29 ب عردم 0 - - 4 0 


07 


قجعلت الياء علامة للمؤنك1© 

وما ذهب إليه المازني غير مرضي عند جمهور النحاة لأسباب منها : 

: أنك إذا قلت: (الزيدان قاما) فقد حلت هذه الألف محل (أبوهما) إذا قلت:‎ -١ 
(الزيدان قام أبوهما)» فلما حلَ محل ما لا يكون إلا اسماً وجب أن يكون اسما”"".‎ 

- أنها الو كات خروفا لزم أن تكون نون الإناث ساكنة وأن لا يسكن آخر الفعل لها. 
كتاء التأنيث) 

- أنها لو كانت حروفاً لجاز الاستغناء عنهاء فتقول: (الزيدان قام) كما جاز حذف 
الداء في فى نحر: ١‏ 

فإن الحوادث أودى به[؟) 

كما أن الجمهور لم يوافقوا رأي الأخفش والمازني في كن ياء" النتشاظة خرن 

لأسباب منها : 


ع 


أولاً: أن الياء لم يثبت كونها حرفا وثبت كونها ضميرا في نحو (أكرمني) . 

ثانياً: لو كانت ياء المخاطبة حرفا كتاء التأنيث ذثبتت في التثنية» فيقال: (قوميا) كما: 
قال ا 

ورفص ١‏ 5200 راج أ ن تور 0 حك دنات كألتف الصبرقات ؤزلق اوها ف شار إل الادتلاف بين 
الألف والواو 6 الأسشفاء وبيلهما فى الأفعال, وأنهها في الأسماء حرفان دون أن يكونا 5 
الأفعال كذلك . فإنك د تشول في الأماء: : (القاتمان الزيدان) و(القائمو نَ 0 ولكنك لا 


7 الأزيال : ير .ان ال يدام 30 التزمرب الزيدون) فاتضح الفر ى ا 
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)١(‏ اشاح التسد! لبمرادي 0115 وقد ذكره السبوطي ون كد أن كته (النور زه ا 
2 - 2 0-7 
230 نظ شم كاف سمس 4ه لك وشرح المغصل ارخا 
9 ل أ . - مره 2 قا ! 
الف سك ااعيرينا أله اذى ؟!*201 ل انون 12/١‏ . 
0 عه ردق وودة التدة 
1 ينغا المسعل_ ليقف و بج اليا للح ادي 1 وششاء لعب لخ الا 2 
030 سدع سير ابر 7 -11. وينظر الهمع .193/١‏ 


030 0 الأصول 2 النحو ١‏ ٠لا‏ ولحقينات لتويك 01 


0: 


وجاء في (شرح الكافية) للرضي: «والدليل على أن الآلف والواو الظاهرين ليسا 
بضميرين انقلابهما بالعوامل نحو (لقيت ضاربين وضاربين)» والفاعل لا يتغير بالعوامل 
الداخلة على عامله نحو قولك: (جاءنى زيدٌ راكباً غلامّه) فلم يعمل (جاءني) في 


للك 


(غلامه)ة 


والغريب أنه على الرغم من كل هذه الأدلة على كون الألف والواو وااياء والنون في 
آخر الفعل ضمائرء وعدم جواز كونها حروفاً تبتى بعض المحدثين رأي المازني والأخفش» 
وكأنهم لم يقفوا على ردود القدماء عليهما وإثباتهم أنها ضمائر لا حروف. ومن هؤلاء 
الدكتور عبد الرحمن أيوب الذي قال: «يعرف النحاة الضمير بأنه اسم يدل على متكلم أو 
مخاطب أو غائب'2. ثم قال: «لا يشمل التعريف ألف التثنية ولا واو الجماعة ولا نون 
النسوة لأنها لا تدل على المخاطب والغائب» بل تدل الأولى والثانية على العدد فحسب» 
بينما تدل الثالئة على التأنيث فحسب. 

ومن المعلوم أن الألف والواو تلحق الصيغ الاسمية كما تلحق الصبغ الفعلية» وقد 
اعتبرهما النحاة في حالة التحاقهما بالصيغ الفعلية من الأسماء مع عدم الفرق في دلالة كل 
منهما في كلا" الحالتين . 

وأكثر من ذلك يعتبر النحاة ألف الاثنين فى (ضربتما) حرفا بيئما يعتبرون هذه الألف 
007 ْ 

وممن أنكر أسميتها الدكتور أحمد عبد الستار الجواري» حيث قال: «وتلحق أشمره 
حروف تدل على المسئد إليه كتاء التأنيث الساكنةء وألف الاثنين» وراو الجماعةء وتاء 
الفاعل -مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة- ونون النسوة وياء 
المخاطبة. مثال ذلك: كتب كتبا كتبوا. كتبث كتبّنا كتبْنَ كتبث كتبتّ كتبت كتبتما كتبدم 


0 كذافي المطبوعء والضوات (كلنا). 
44 “روات تو لين الع امنا 
2 اي 2 ليأ ١‏ 


0ك 


0 


0 


تنئن + يكب يكتبان. يبون تكتب تكتبان تكتيين :. تكنيه اتكنبان تبون تكتن. أكرد 
نكتب . . إل" . ٍ 

وقال: «أما صيغة الأمر فإنها لا تكون إلا للمخاطب» ولذلك لا يظهر بعدها الفاعر أ 
المطلوب مته القيام بالفعل لا ظاهراً ولا مضمراً. .وهو يسمى فاعلاً تجوزاً لأنه لا يقع مدأ 
الفعل» وإنما يراد منه القيام به. ْ 

أما ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة فالأولى أن تعد علامات | 
عن لل 410 ْ 


د 


وقد رد الدكتور فاضل السامرائي حجج الدكتور عبد الرحمن أيوب فأثبت بطلانهاء | 


ويمكنني أن أوجز رده بما يأتي : ْ 
-١‏ اختار الدكتور عبد الرحمن أيوب تعريفاً واحدا للضمير من بين سائر التعريفاتأ 
وجعله أساساً لبناء أحكامه» علما بأن هناك تعريفات أخرى أصوب منه"". ولم يبين سبب) 
اختياره هذا التعريف دون غيره. ْ٠‏ 
0 
' | 

ولكن الباحث لم يشر إلى قدمها ورد النحاة عليها. ش 


#دفنان لذن ينغي لقو لقالا بال لنت رط الصركيا هن الي 
من الضمير أو جزء منهء فإنه لا يمكن إلا أن تكون مسبوقة بالضمير متفصلاً أو متصلاً نحو 
(أنتما) و(هما) و(أعطيتما) و(أكرمتهما) فهي لا تستقل عن الضميرء أما ألف (اكتبا) فهي: 
مكل ل بسدقها امجرس وساي متعدلة بالتعل افرة ْ 


خ- 566 الآالتف رالواو والنون على إلذيية ع الماضى عن عير اشتر الك حر (ذعياا: 


؟- حجته الثانية قديمة ذكرها النحاة في كتبهم وردوا عليها --وقد بينت هذا الأمر 


و(ذهه 4غ و(ذماتل وتدل علي التطانى 1 إلا 0 5 تداك رسا انق (اذعيا) 0 


دشر 
الغواتد: 5 6 و(التعريفات:19177١).‏ 


(١‏ 2 الدكور فاضل م عاك التعريفات 1 فى مذكور شح (شرح ك3 الحائظط 1161 وتسهيل ؛ 
ظ 37 3 م 2 َه 
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(اذهبوا) وداذْهِيْنَ). وهي تشترك في الدلالة على الخطاب والغيبة في المضارع نحو 
(يذهبان) و(تذهبان"' . 

أما ردنا على الدكتور الجواري فهو أنه لا يمكن قياس هذه الضمائر على تاء التأنيث 
الساكنة» لأن هذه الضمائر أسماء. ودليل اسميتها «أنك إذا قلت: (الزيدان قاما) فالألف قد 
حلت محل (أبوهما) إذا قلت: (الزيدان قام اهما ) كلجال ميد ما لذ كرون ال سما 
وجب أن يكون اسم" . 

أما تاء التأنيث الساكنة فهيى حرفء لأكثر من دليل منها «أنك تقول: (هند ضربت 
جاريها) فترفع الجارية بأنها فاعلة. ولو كانت التاء اسماً لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن 
الفعل لا يرفع فاعلين أحدهما مضمر والآخر ظاهر. 

ونه أنه "لل كانك: اسم لكنت: إذا "قلت '(قامث: هبد) ققد قدمت' المعمن على 
المظهر وذلك لا يجوز"”) 

وعلى هذا فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر. 

وأما ردنا عليه فى قوله: «أما صيغة الأمر فإنها لا تكون إلا للمخاطب» ولذلك لا 
يظهر بعدها الفاعل العالرن منه القيام بالفعل لا ظاهرا ولا 00 فهو أن الكلام يتم 
بوجود هذه الزيادات» حيث تكون مع الفعل جملا تامة المعنى» فنقول: (اذهياء واذهبواء 
واذهبى: واذهيْنَ)» ولو كانت هذه الزيادات حروفاً لا أسماء لكانت هذه الجمل ليست تا:.: 
القن لأن الكلام لا يتم بالفعل وحدهء بل لا بد له من فاعل'*. 

وهكذا ثبت لنا أن هذه الزيادات أسماء لا حروف . 


لس ب بيلصلسصلده 


(7) ينظر تحقيفات نحوية 85-174, 
0( شرح المفصل 75 218. 
0 


ار ا داك 
ينظر تحفيقات نحوية 75. 


/اة 


وقوع الضمير المتصل بعد (لولا): 


مد حيو امنا حلفي > نعي سن رار لجا راصو علي دلقم رول 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى باحر امه ينو قله انرو لت ” 

وكول الآخر: 

أَتَطمعْ فينا من أراق دماننا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حس'”) 

ولم يتفق المبرد رت 64ه) مع الجمهرر في هذه المسألة إد ذهب إلى عدم جوار 
ذلك فقال: «والذي أقوله إن هذا خطأ لا يصلح إلا أن نقول: (لولا أنت) كما قال الله عر 
وجل: 8 للا أنتم لكا مُؤْمنيت 4 [سبأ: ]7”١‏ ومن خالفنا فهو لا بد أن يزعم أن الذي قلناه 
أجودء ويدعي الوجه الآخخر فيجيزه على بعده "2 . ١‏ 

نفهم من هذا النص أن المبرد لم يجز وقوع الضمير المتصل بعد (لولا) فلم يجز, 
(لولاي؛ ولولاك) لعدم ورودهما في القران» على الرغم من مجيئهما في أقوال العربا".. 
واقتصر على جواز (لولا أنت) لورودها في القران. 


وقد رد رأيه كثير من النحاةء فقال السيرافي (ت 8ه ): ما كان لأبي العباس أن: 


( 


يسقط الاستشهاد شحر رجل من الحرف 3 ررى تعد 23 التحويون وعيرهم ولا أن 0 1 
أجمع على روأيته عن العزون 7 
وقال ابن الأنبارئ رت لالاده) : «وأما إنكار أبي العباس المبرد جوازه فلا وواحه له 


يميه ع 4 
5 


« ؟ - 3 01 
٠. 5 5 .‏ 50 ا 
بكزه كن عماء ذلاى, كت اد الاسووا 


سم 1 
تمتراء أنويون 3 0 
(") بنظر الكتاب .784-7848/١‏ رمعاني القران للفراء 7/ 83 والأمائي انشجرية 018171 وشرح المفصل : 
ليك . والهمع 0 -35586 
(4) ينظر معاتى القرإن تلغراء 5/ 85.. 


(2) شرح كتأب سيبزيه بهامش الكاب ١‏ ماف وينظر الكت 3م 514. 
أ ٠.‏ كن 5 . م 7 


ثر 0 


وأما مجيء الخثمين المنقضل علد نحو (لؤلا آنا :ولول انق) كما قال تعالى 2 عو نول" 
ب لكا مُؤْمِنيح # فلا خلاف أنه ا وعدم مجيء الضمير المتصل 
فى التنزيل لا يدل على عدم جوازه»!'' 
أقول: إن القرآن الكريم ليس كتاب نحو يحوي جميع ظواهر اللغة العربية وقواعدها 
حنى يكون هذا مسوّغاً لنا في الاقتصار عليه في الاحتجاج ونبذ ما سواه» وإنما هناك ظواهر 
تعبيرية كثيرة ليس في القران ايات تكون شواهد عليها . 
إن هناك موضروعات نحوية لا نجد جميع أمثلتها في القران الكريم . 
فالأفعال الناقصة --مثلاً- لم يذكر منها في القرآن الكريم (أضحى) ولا (ما انفك) ولا 
(أمسى)» في حين توجد (أمسى) تامة وذلك في قوله 00 اسع 22 هت 
وحن نصبِحُونَ [الروم : 11]. 
كما أنها لم ترد فيه من أفعال المقارية والرجاء والشروع: (أوشك» وكرب. وملهل» 
وحرىء واخلولقء وعَلقَ » وهب). ومن الاستثناء لم يذكر سوى الاستثناء ب (إلا) و(غير) . 
ولم يرد من أفعال القلوب (تعلّمٌ) بمعنى (اعلم) أو (تقول) بمعنى (تظن) وحجا ونحوها. 
وهناك عبارات فصيحة وردت في كلام العرب ولم يرد أمثالها في القزات تخي زلا 
سيما) و(ليت شعري) . 
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وليسن في القران أن أية فيها اختصاص أو ثر خيم أو ندبة أو استغاثة . فهل يحق تنا أن 
نترك هذه الموضوعات برمّتها ونحذفها من أبواب النحو تعدم ورودها في القران الكريم؟ 


إن قينا كبراامة الموضوعات والساحتف التي أشرنا إلى عدم ورودها في القران 
ا ل ا ار سن والدر كن 00 ا 


01) 
00 


الإنصاف 2"50737ك وينظر شفاء العلبل 111/5 . 
ينقطر تراط مشتصب *ثرةى؟ة؟. 


إفرة 


بنظر المقنضب 519-75547/46. 


بسر اشام ع 


(20 


ينغلر المقتضب 5/ 7354-/ا5؟. 


0 


سمت رتوو اع جا ا ا ا ا لح وار تر اج و عت ار م ور وتوم لج نع راح تنح جم نج كا ير تق توا جد تا مم تم ثح ال حرج 


وغيرها من المباحث» فلماذا لم يحذفها من كتابه لعدم ورودها في القرآن؟ 
إن الاحتجاج بالقران أعلى مراتب الاحتجاج» ولكن هذا لا يعني أن ننيذ ما سواه من 
الحجج النقلية الأخرى. 


كاف الخطاب المتصلة بأسماء الإشارة ونحوها: 


تلحق هذه إلكاف ينا الإشارة حو دولك : ذاك وذلك» وتلك» وأولتك ‏ والكاف. 
مع هذه الأسماء حرف لا محالةء وحجة سيبويه في ذلك أن من زعم أنها اسم «لم يكن لم: 
بد من أن يزعم أنها مجرورة أو متصوبة» فإن كانت منصوبة انبغى له أن يقول: (ذاك نفسَك 
زيذ) إذا أراة الكاف» وين له أن يقول إن كانت ميدرورة :30ل لفن 20 

ومعنى هذا «أنه لو كانت مضافة لصح توكيد الضمير المضاف إليهء فكان لك أن. 
تقول: (ذاك نفسك زيدٌ) و(تلك نفسك شجرة) و(ذاك نفسك رجلان) و(أولئتك نفسك 

1 1 )0 

رجال)» 2 . 


ولا يقتصر ورود الكاف الحرفية على أسماء الإشارة» وإنما هي ترد في تعبيرات أ 
متعددة لا يمكن حملها على الاسمية وذلك مثل قولهم: (النجاءك) وهذه الكاف ا 
وقد احتج سيبويه والمبرد على حرفيتها بأنه «لا يضاف الاسم الذي فيه الألف واللام!”" . 

ومن ذلك قولهم: (أرأيتك زيدا؟) فإن معناه (أرأيت زيدا؟) والكاف حرف خخطاب لا : 
فخل: لمق الأعزاتة لأنها «لى كارت :افنما تحال أن تعدى (رايت) اناشع ليخ + الأول : 
والثاني هو الأول*'. ويقول سيبويه: «وما يدلك على أنه ليس باسم قول العرب: (أرأيتك 
فلانا ما -جاله؟) فالتاء علامة المضمر الممخاطب المرفوع» ولو لم تلحق الكاف كنت 


1 


. ١ 3/١ الكتاب‎ 2000 


(0) تحتيتات نحرية .4٠‏ 
22 الكتاب .1350/١‏ وينظر المتنغب 7١579‏ . 
السعتضب 1//5. 


.176 7/1١ الكتاب‎ (3) 


: ات لع م ل الع ا ا كت 3 د 2 72 7ق كت 1ك ع3 ااا 2927م ل الحم و ا 


يقول الدكتور فاضل السامرائي في توضيح نص سيبويه المذكور آنفا: «ومثله قولهم : 
(أرأيتك زيداً ما صنع؟) وقولهم: (أرأيتك فلاناً ما حاله؟) فإن معناه (أرأيت زيدا ما صنع؟) 
و(أرأيت فلاناً ما حاله؟) فالكاف ليس لها أثر في المعنى غير تأكيد الخطاب وإِنّ ذكرها 
وعدمه سيّان. وإنها لو لم تكن حرفاً للخطاب لاقتضى ذلك أن تنصب (رأى) ثلاثة مفاعيل : 
الكاف وزيدا وجملة ما صنع أو ما حاله؟ وهي لا تنصب إلا مفعولين. ولا تقل إن المفعولين 
هما الكاف وزيداً لأن الكلام عند ذاك لا يكون ذا معنى» فلا معنى لقولك: (أرأيتك زيداً؟) 
حتى تقول: (ما صنع؟) أو (ما حاله؟) بخلاف حذف الكاف. فإن الكلام مستغن عنها تام 
بدا يقدها هما ندل على أن المشعو لب شيا (زردا) وا م21 

ويقول الزجاج (ت ١21ه)‏ رادا على من زعم أن كاف (أرأيتك) اسم: «وهو خطأء 
لأن قولك: (أرأينك :زيذا ما شأته؟) تضير (أرآيت) قد تعدّت إلى الكاف والى زيذ» افيدير 
لا(رايك) اسمان: قنضير المعى (أرأبت نفلك زيدا ها حاله؟) وهذا محال1". 
رأي الخليل فى ضمير النصب المنفصل: 

يرى الخليل (ت 76١ه)‏ أن (إيَا) مضاف إلى الكاف والهاء والياء من (إياك؛ وإياى 
دإيلي) وقد احتج على ذلك بأنه سمع أعرابياً يقول: (إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيا 
الشوابّ) وقد وقع الظاهر (الشوات) محل التواحق» وهو مجرور بالإضافة» وقياساً على 
ذلك فإن هذه اللواحق في محل جر بإضافة ((ي) إليها". 

قال الخليل: الو'أن :رذ قال: (إياك نفسك) لم أعتفهء لأن هذه الكاف 
مجرورة»!؟'. بمعنى أنه لو أكد هذه اللواحق بمؤكد لم يكن مخطتا . 


04 98 3 93 خرت 9 1 :1 لك “علء 
[- مسي الاول: ان الأوا.حى لل رإيا) حترو :له 5 محل لا من الإعراب دلانيا لو اث 


تحقيقات نحوية 17١51‏ . 


ينظر الكتاب 001 والإنصاف ام (م:ةة). 
(4) الكتاب 14175 


5١ 


وعا شر كاد ا لكات ب عيض د بع واد وي ا ال اا ل ا ل الا 0-2270 
لحم 


معربة لكان إعرابها الجر بالإضافة» ولا سبيل إلى الإضافة ها هناء لأن الأسماء المضمرة لا' 
قراف ارما تسا لأنر الا ضنافة انزاة اللمغرر وو شين كلل قافن انمي رف دنا 
يجوز إضافته إلى غيره» فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب/') 

والسيب الثانى : «أن ال خرضص من اللإضافة التخصيص 3 والمضمرات أشد المعارف 
تخصيها : ل ا 

والسبب الثالث لبطلاتها أن لو كان للواحق (إيا) موضع من الإعراب لجاءت إما في ؛ 
محل رفع أو نصب أو جره وقد امتنع كونها في محل رفع لأنها ليست من ضمائره. وامتنع . 
كونها في محل نصب لأنها ليس لها ناصبء» وامتنع نع كونها في محل جر لأن الضمائر لا: 
تضاف لأنها معارف لا بفارقها تعريف الاضيمان» فلا يجوز إضانتها الى غيرها '". 

لمر ية تووي روزيو وواامرابية إنا بلع الرجل الستيق فإياء ولا 

لعنؤاة) عل الشدو" ش 

وسبب إنكارهم رأيه أنهم فهموا أن الخليل يرى أن (إيا) ضمير أضيف إلى هذ | 
اللواحق. والحق أنه لم يقل هذاء ولا نجد في كتاب سيبويه ما يشير إلى هذاء فكيف! 
ينكرون عليه ما لم يقله؟ ظ 

والذي يبدو أن الخليل يرى أن (إيا) أسم ظاهر يضاف إلى ما بعده من الأسماء الظاهرة , 
والمضمرة. جاء في (الإنصاف): «وحكي أيضاً عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه مظهر: 
ناب متاب المضمر ا ْ 


وقل تسسا اين الأساو إل أبي إسحاق ال 00 العول أن (إيا) الأسم مظهر ا 


١ 5 0 0‏ 3 . ع 0 كي ساسك إ! 30 ١‏ 
اك لت زر ار ل عي اي 5 3 أة ودوشيم نين باع ب 320000 لاد ف "أ كٍَ 2 
20 2 2 ا 0 1 2 048 ع 2 . 0 1-2 


)١(‏ الإنصاف 5رامدة؟. 


ل بن 
(32) يك الانصاف 51977. 


(5) اللانصاف ”رارم 
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ذهب إلى خلاف ذلك بمعنى أنه ذهب إلى أن (إيا) اسم مضمر جاء في كتابه (معاني القران 
وإعرابه): (و (إيا) اسم للمضمر المنصوب. إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات نحو (إياك 
ضربت) و(إياه ضربت) و(إياي ضربت) و(إياي حدثت). ولو قلت: (إيا زيد) كان قبيحاء 
لأنه خص به المضمر» وقد روي عن بعض العرب ما رواه الخليل: (إذا بلغ الرجل الستين 
نإياه وإيا الشوابٌ)'. 


وعند رده على من يرى أن (إياك) بكماله الاسم يقول: «ومن قال: إن (إياك) بكماله 
اسم قيل له : لم نر اسماً للمضمر ولا للمظهر يضافء وإنما يتغيّر آخره ويبقى ما قبل آخره 
على لفظ واحد» والدليل على إضافته قول العرب: (إذا بلغ الرجل الحتين فإيأه وإيا 
الشزوات) 


عود الضمير على الجمع: 


الأصل في جمع العاقلات أن يعود الضمير عليه بصيغة الجمع. قال تعالى: 


« وَالمُظلَقدَتٌ يريسْ بِأَنضهنَ4 [البقرة:17] ولا يعود عليه بغير ذلك إلا قليلا» فقد قل 


أن يقال: (الهندات ذهيث) ". 


وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة بالإفراد وفي القلة 
الى 2 
: ع 5 


والمقصود من جمع القلة هو الجمع الذي يكون من الثلاثة إلى العشرة» وأما جمع الكثرة 
فهو ما زاد على العشرة'”2. فنقول: (الجذوع كسرتها وانكسرت) بالإفراد إذا كانت كثيرة . 


٠: 5 5‏ .6 5 8 سل كاه قف 


ال 

0( ينظ معانى ران وإعرانة .»/1١‏ والاإنصاف ةا 
0( ل اليه /--05 7 

)0 يظر 0 الأق إن “مر اكره . 

ينظر دعانى القران للفراء 43/١‏ 


كت 
لت دنظ ١‏ د 
- 5 همع , 


1 


: 37 


وقد تنب النحاة الأوائل على هذا الأمر مستدلين بما ورد في القران الكريم وكلام : 
العرب... ففى: القران الكريم قوله تعالى: # إِنَّ عِدَّهَ لشهُور عند سه أننَا عكر ا 
صنب أو حكن اصعب ولي ا ] أزبحةٌ حرم َل لين ألم لايمأ فون 
0-0 [التوبة:77] فضمير الأشهر في قوله: هنبا ا 4 جاء ل 

نها أكثر من عشرة ولهذا قال: (منها) ولم يقل: (منهن). أما ضمير الأشهر الحرمفقندجاء : 
ا ا مَلَاتَظلِمُوا فين لأنها أربعة» 0 يقل : (فيها!''. 


0 2 


وهذا في القران كثير» من ذلك قوله تعالى: ##الْحَجٌ لسري دون بيك 
ليج ما رَقَتَ وَلَا ضُُووَك وَلَاجدَالَ في الْحَيْ 4 [البقرة .]١91/:‏ فأعاد لمير عليهن بالجي : 
لأنهن ثلانة أل ْ 
رقا عالق 8 دزا كك اده بل ل و ية ‏ وكعل ال رهن ف ك1 
لسَمْس سِرَاجًا الود وه 0 ] ذأعا سير دن المداراض بنيقةة سدم لا في 0 


وأذكر من ذلك أيضاً قوله تعالى : فحذ أربعة من لير فَصَرهُن يا 
فأعاد الضمير على الطير بصيغة الجمع لأنهنَ أربعة طيور . ومن ذلك قوله سبحانه 2 لهم أ 


لسوت وَالْارَضٍ وما فين [المائدة: ]١١١‏ وقوله: أله 5 المصلت فري ود ةلسل . 
» [الطلاق: ]١7‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع أيضاأ لأنهن : 
حي ْ 


وقد جاء هذا أيضاً في استعمال كلام العرب للضمير فيما يؤرخون. فإن الغرتك "لما ” 
بين الثلاثة إلى العشرة تقول: (ثلاث ليال رون و(ثللاث أياه , خلون) إلى العشرة ٠‏ فإنا : 
0 قالوا ل وت 1 ٍْ 


1 | 1 ا‎ ١ 6 ا ا 3 و 5 - مما‎ 0 ١ 
انف نل الثامبه دب أحماز ااه كه كم انل الى ال‎ 0 0 
5 او ارود لخراصل 11 لان العرب زاأكف مجيل اللوت خطيز وائناء‎ .: 


1000 7/5 7*/ا77/4-11: ودرة الغواصض‎ /١ ت“4» ومجالس ثعلب‎ /١ ينظر معاني القران لنفراء‎ )١( 
0 والبرهأن لاز ركشي‎ 0 


.7١ /١ معانى النحو‎ )6( 


الخ أن 280111 ع ووو جوم 11 


ْ ” 


فيقولون: لأربع خلون) ولإحدى عشرة خلث ' «قال الكسائي: كنت أتعجب من العرب 
تقول: (لعشر مضينَ) و(لإحدى عشرة مضث)2''. 


وسبب معجيء ضمير المفرد مع الكثرة وضمير الجمع مع القله وليس العكس ذكره 
النراء (ت /١١ه)‏ فقال: «لما كان المميز مع جمع الكثرة وإحدا ود الضمير لأنه من 


(أحد عشر) يصير مميزه واحدا 0 
وأما جمع القلة فمميزه جمع » لأنك تقول: (ثلاثة دراهم)ء (أربعة دراهم)» وهكذا 
إلى العشرة تمييزه جمع ٠‏ فلهذا أعاد الضمير باعتبار المميز جمعاً وإفرادا!” . 


(أل) الداخلة على الصفة الصريحة: 


تدخل (أل) على الصفة الصريحة. والمقصود بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو 
(القاتل) واسم المفعول نحو (المقتول)» وعند بعضهم الصفة المشبهة نحو (الكريم)''. 
وقد اختلف النحاة في (أل) هذه على أقوال: 


فذهب الأخفش وتابعه المازني (ت 54١ه)‏ في أحد قوليه إلى أنها حرف 
تعريف» واحتجا على ذلك بتخطي العامل لهاء ولو كانت اسماً ما تخطاها العامل. فتقولل: 
(جاءني الضاربُ) و(رأيت الضارتب) و(مررت بالضارب) فالاعراب يكون على (ضارب) لا 
على (أل) . 


فيتخطاما كما يتخطاها مع الاسم الجامد في نحو (جاء الرجل)» وكما أنها مع الاسم 
الجامد حرف تعريف فهي مع لابن المفعق كدلك ”7 


وذهب المازني في قوله الآخر إلى أنها موصول حرفيء, وقد استدل على ذلك بتخطي 


مسي ل لل - 


(() صفحة لاك وينظر ذيل فصيح ثعلب *. والهمع 519/5. 
(') مجانس ثعلب 38م 70/4. 


م 000 1 ا 
/7؟) البرهان 7/4؟. وينظر معترك الأقران / 247 . 


: ب لصوو مكجر وري و0011 


)2 ااه ل 5 0 1 
( ينظر شرح المفصل 7/ 145+ وشرح التصريح ١/لا” ١‏ . والهمع 7١‏ 1511. 
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1 د ون 


ارات لوا بفطادنا تر لا قر زايا لقنا با" ةاكزو ا 11 
محل من الإعراب. ولو كانت اسما لكان لها محل من الإعراب”"' . 

وقد رد الجمهور كلا المذهبين بعود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ربه) فهم ' 
يرون أن الهاء تعود على (أل) الداخلة على (متقى)» وهذا يثبت اسميتها. إذ لو كانت حرفا : 
ماغاذ غليهًا الشفب 9 . 1 

كما ردوا قول المازتي الثاني بأنها لو كانت موصولاً حرقياً لأولت .مم الصضفة الصريحة 
بمصدر. ولكونها لا تؤول بمصدر لا يمكن عدها موصولاً حرفيا”"'. ْ 

والرأي الراجح -فيما يبدو لي- رأي الأخفش ومن ذهب مذهبهء وذلك لما ذكروه من ! 
أن العامل يتخطاها لأنه لا موضع لها من الإعراب» ولو كانت اسما ما تخطاها العامل ولكان . 
لها موضع من الإعراب . ْ 

كما أن استدلال الجمهور على اسميتها بعود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ' 
ربه) استدلال باطل «وذلك أنه إذا كان الضمير يعود على (أل) فى الجملة السابقة فعلى من : 
رودق تن قورنا"رباامتق رك امف انيما لبح 3ه زاون . * ظ 

فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف» أو على المتقى نفسه. وكذا في 
الجملةاللنارقف ١ق‏ لمانا إذا عليالة ما النتقى ريه ممت ) كان الحيفين غائذا على اللا ررد 
حذفناها وقلنا: (ما متق ربّه مضيّع) عاد على غير (آل)؟ ونحوه قولنا: (ما المطيع خالقه 
خاسر) و(ما مطيع خالقه خاسر) فالضمير في الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في 
الجماة الثانية وليس فيها (آل)2*8. 


وكذلك فقد أيد الدكتور رشيد العبيدى الأخفش ومن ذهب مذهبه في كون (أل) 


0 بنط ناض المفطل 038/7 قوس نمم د لاني ار انو يخ ع ونح أرقت اده : 7١5‏ , 
سرع ل وسرج جهن ال جا وشرح الشسيي ىِ ٍ 


والهمع 4١‏ . 
) ينظر الهمع .551/١‏ وشرح الأشموني .11/١‏ 


سطر دعنى النبيب /١‏ 28 وسرح سدور 'تذهب 5 . والهم» 


1 


(4) معاني النحو 2358/١‏ وينظر دراسات نقدية في النحو العربي .٠٠١‏ 
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-_- ا ا ا ارين اليس لأسدنا مار ةلا رويد لد لأريا ضفني رار عجرم سات تبني ا خم نيياك النبيب تفبين اتيب انب :لانناتقيت :اس ئيةة .فدات لا_شابقة تلسائة عضر ريد ابجوب :2 عد )8 


حرفاً. ومما استدل به على حرفيتها «أن (أل) تلتزم حال واحدة من البناء عند تثنية وجمع 
صلتها. و(الذي) تثنى وتجمع وتنصب وتجر كبقية الأسماء» فيقع تأثير العامل عليها لا على 
الصلة. على عكس (أل) فإن تأثير العامل يقع على صلتها فيقال: (الضارب والذي ضرب»ء 
والضاربان واللذان ضرباء والضاربون والذين ضربوا. .)!"". 

وهذا الاستدلال لا أراه مَرْضِيَاُ فهناك أسماء موصولة أخرى تلتزم أيضاً حالاً واحدة 
من البناء عند تثنية صلتها وجمعها وهي (من» وماء وذو الطائية) فتقول: «جاءني من قامء 
ومن قامت» ومن قاماء ومن قامتاء ومن قامواء ومن قمن» وأعجيني ما ركب» وما ركبتُ» 
وما ركباء وما ركبتاء وما ركبواء وما ركبنَ!". 

وتقول: «جاءني ذو قامء وذو قامتء وذو قاماء وذو قامتاء وذو قامواء وذو 
00 

نلاحظ من الأمثلة السابقة أن الأسماء الموصول الترمت حالاً واحدة من البناء عند 
تثية صلتها وجمعهاء وعلى الرغم من هذا فهي أسماء وليست حروفاً. 

وهذه جميعها على خلاف (الذي) و(التى) اللذين يأتيان بصور تدل على التثنية 
والجهم »بل إنهنما في التية يعربان إغراب المننى : 


إعراب (أي) وبناؤه: 

يرى سيبويه أن (أياً) يعرب إذا صح أن يحل (الذي) محله: ويبنى إذا لم يصح ذلك . 
جاء في (الكتاب): «(هذا باب مجرى (أي) مضافاً على القياس) وذلك قولك: (اغسربُ 
أيهم هو أفضلٌ) و(اضربٌ أيهم كان أفضل) و(اضربٌ أيهم أبوه زيد) جرى ذا على القياس 


0 : 7 000 

لابوا وو ١‏ حي لصوف لا ارك مج ات نا متو اااي م 
2 0 2 يو م 

امو الت ارق لوا تك اموت فاك ايقن لذن (اتلف دق هعاذا ) عر ريمع أن ادم 

6 ا ا رم تدر له اميم و عو نك م واسمامسة 0 لان يي د 3 كك ل 007 ن2 0 د 
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ومثل ذلك قوله تعالى: 8 ثم لَنَزِعَت من كل شِيعَة مهم أَشَدّ) [مريم: 14] يبناء (أيَ) 
على الضم «لأنك لو وضعت (الذي) ها هنا كان قبيحاًا". ولذا فهي تقدّر على (لنتزعن 
أيهم هو أشد) لكي يكون على تقدير (الذي هو أشد)"". 

ولم يجز الزجاج وابن السراج ما ذهب إليه سيبويه من بناء (أي) مضافة وقد كانت 
مفردة أحق بالبناء يقول اين السراج: «وأنا أستبعد بناء (أي) مضافة» وكانت مفردة أحق 
العا . ويقول تلميذه الزجاج: «ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا 
أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت. فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟2”00. 

نلاحظ من هذين النصين أن اعتراضهما على سيبويه هو جعله (أيا) معرية إذا كانت 
مفردة (غير مضافة) ومينية إذا كانت مضافة . 

ولا أحزئ ما المانع من هذا الأمر؟ فليست (أيّ) هي الوحيدة التي فيها هذه الظاهرة؛ 
ف «ظرف انزمان إذا أضيف إلى مبني جاز أن يبنى لما في الظروف من الإبهام»' '. 

وهناك أسماء معربة إذا أضيفت إلى مبني صح بناؤهاء من ذلك (مثل) في نحو قوله 
تان لحرن ]شار وا ار رذ لحن تن 12 لك يلكا 4 [اللااريارت 1 فقن (متل) لاله 

اا00 


حتى أن الزجاج ليذهب إلى بنائها لإضافتها إلى مبني» فهو يقول: «ومن نصب فعلى 
ضربين أحدهما أن يكون في موضع رفعء إلا أنه لما أضيف إلى (أَنَّ) فتح»". 
)١(‏ الكتاب .594/١‏ 
١ 00‏ "الى وا دل ازيف ااا 
(9) ااا و ش 
(:) الأصول في النحو .51٠/5‏ 
(2) مغتنى اللبيب ١/لالا.‏ 


(1) التبيان في إعراب القرآن ؟/ 0٠/١4‏ وينظر شرح الكافية الشافية 97377 . 
(4) معانى القران وإعرابه ©/314. 
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ومن ذلك أأيضا (دون) فاخو كول تماق لوا وه ذلك 4 :(الجق17١1]‏ فين 
(دون) لإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة؟'2. وكذلك (بين) في نحو قوله تعالى: #لقد 
َعَطَمبَْتَكُم) [الأنعام : 194" . 

ثم إنه يفهم من كلامهما أنه إذا كان الاسم معرباً وجب أن يبقى على إعرابه ولا 
يعرض له ما يخرجه عن هذا الأمر بحال من الأحوال. وهذا غير صحيح» فبعض الأسماء 
لمعربة لا يكون معرباً في جميع أحواله» وإنما قد يعترضه عارض فيجعله مبنياء مثال ذلك 
الظرفان (قبل» وبعد) ونحوهما من الجهات وغيرها. فقد ذكروا لها أربع حالات ثلاث منها 
ل 

إحداها : تكون مضافة فتعرب نصباً على الظرفية أو خفضاً ب (من») فتقول : (جفتك 
قبل زيد ا فتنصبهما على الظرفية» و(من قبلهء» ومن بعده) فتخفضهما ب (من) . 

الحالة الثانية: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظهء فتعرب الإعرابء 
المذكورء ولا تنرّن لنيّة الإضافة فتقول: (من قبل» ومن بعد). 

الحالة الثالثة: أن تقطع عن الإضافة لفظأً ولا ينوى المضاف اليهء فتعرب أيضاً 
الإعراب المذكورء ولكنها تنون» فتقول: (جئتك قبلا وبعدا) . 

وأما الحالة الرابعة -وهى الأخيرة- فهى أن يحذف المضاف إليه ويتوى معناه دون 
لفظه فتبنى في هذه الحالة ا الضم نحو ول تعالى: 0 د 
[الروم: 15" . 


للاحوظل في الحالة الأخيرة أن الاسم كل 00 من الإعراب ا الناء لوجود عارض 
البناء وهو حذف المضاف إليه ونيّة معناه دون لفظه . 


وغل هذا تاجح إغرما علي ما كشي الله بتري 
م 2 55 - 0م 005-00-0 - 


سد 


000 


ينغل البحر المحيط 7/6 187ا» ومخني ) اللبيب 616//5. 


0( ينظر معانى القران وإعرابه 2١77/5‏ وشرح قطر الندى 740:78. 
ي اللقيران وإعرار ح قطر 


5338 ْ 


1 الفصل الثالث 
ظ مرفوعات الأسماء والنواسخ 
ٍْ القسم الآأول: مرفوعات الأسماء 
ْ سأتناول في هذا القسم مسائل من المبتدأ والخبر ومن الفاعل. 
ما يتعلق به الخبر شبه الجصلة: 

الخبر شبه الجملة يشمل الظرف والجار والمجرورء وهما متعلقان بمحذوف. وقد 
اختلف النحاة فى تقدير هذا المحذوف. فهو عند القسم الأكبر منهم فعل تقديره (كان) أو 
(استقر)ء وعند القسم الآخر اسم تقديره (كائن) أو (مستقر' '» ولكل دليله : 
ْ فقد نسب ابن عقيل (ت 54لاه) إلى أبى الحسن الأخفش (ت 5١1ه)‏ ذهابه إلى 
ِ (أنه من قبيل الخبر بالمفرد» وأ كلا تيا مساق محدرفه وذلك المحذوف اسم فاعل» 
التقدير (زيد كائن عندكء أو مستقر عندك» أو في الدار)"'. 

فى حين نسب إليه خالد الأزهري (ت 400 ه) قوله أنه من قبيل الخبر الجملة» وأن 


ذلك «أن الغمل عامل النصب في الثلروف ومحل اله-جرور» والأصل في العامل أن يكرت 
م 
فعلاة . 


06 ١ 
. 1153/١ وشرح التصريح‎ 2370/١ بنظر الكتاب‎ 0 
1 - 5 1 ا‎ 
.11١/١ ؟ شرح ابن عقيل‎ ١ 


ا اريم 17717 . 


0 ينظر الأصول فى النحو 58/1١‏ . 


ا 
! 
ٍ 
ا 7١‏ 


أضل الخير أن يكوك مفردا: .... .ووجه'ثان أنك إذا قدذرت فعلاً كان جملة وإذا قدرت اما 
كان مفرداء وكلما قل الإضمار والتقدير كان أولى'2. 


والراجح عندي «أنه إذا رن الحدوث قذر فعل بحسب الزمن» وإذا أريد الثبوت قذر 
اسم. فإذا قلت: (القط كالنمر) قدّرت اسما (كائن) ولا تقدر فعلاً. ونحوه (الأرض 
كالكرة). وتقول: (الجنة تحت ظلال السيوف) ... إنه لا يصح تقدير فعل هنا. فتقدير 
الفعل (استقرت) يعني أنها كانت على غير ذاك فاستقرت الآن على هذاء ولا يحسن تقد 
(تكون) أو (تستقر) لما فيه من الحدوث والتجدد. وإنما هو أمر ثابت فتقدّر كائنة. ومثل 
(الحمد لله) فإنه لا يحسن تقدير (استقر) بل الأولى أن يقدّر (كائن)0"'. 

ومثل هذا في القرآن كثيرء من ذلك قوله تعالى: هَهِىَ كَلَجَارَو © [البقرة:4/] 
وقوله: # فِهمآ إِنْمُكبرٌ4 [البقرة:14١؟]‏ وقوله: # وَلْتْسَالذك عَلَدنقٌ» [آل عمران:51] 
وقوله: إِنَّ أَلفَضْلٌ بِيَدِ أشَّ 4 [آل عمران:7] وقوله: «وَمََالَ أَلّهُ إِيْ مَمَسَكْمْ) 
[المائدة: .]١1‏ وغير ذلك من الآيات. 


إن الخبر فى هذه الآيات يتعلق بمحذوف تقديره (كائن) او (مستقر)ء ولا أرى أنه 
يحسن تقدير (استقر) لأن المعنى يأبى ذلك التقدير . 


الإخبار بظرف الزمان عن الجثة: 


ذهب جمهور الدحاة إلى عدم جواز الإخبار بظطرف الزمان عن الجثة . يعول سسويا 
(1 ااه لويس روات الزعاق لا تكوق راسف" بوتقول: الشرة(ت 
5ه ): «فأما الظروف من الزمان فإنها لا تتضمن الجثث*'. واحتج على ذلك بالمعنى 


ا حم إل 


0 0 3 5ظ 1 1 00 1 53 بن : أ 3 2 0 


1 5 عنقا يك 27م ل 1 : لام 
ع 2 ( 0 2 


., 2 ١ 
“فرح المفض ل وم‎ 6150 
. الكتايث 1ر5‎ 222 

(:) المتمتضب 5155/4. 


(2) السقتضب 559/4. 


/ 


:هااا ا 


الجمعة) فلا معنى لهذاء لأن يوم الجمعة لا يخلو زيد ولا غيره منهء ولا حي ولا ميت. 
| فلما لم تكن فيه فائدة قال النحويون: لا تكون ظروف الزمان للجنث''. 
ٍ وهنا :كلاق التحدت فإنه يتجوز أن يكون ظرف الزمان خيرا لهاتخو قولنا: (لقاؤنا يوم 
الجمعة) «لأنك تخبر أنه في هذا الوقت يقعء فها هنا فعل قد كان يجوز أن يخلو منه هذا 
0 

الوقت# 2 . 

وقد وضح ابن الوراق (ت ١18ه)‏ ما ذكرته أنفا فقال: «فإن قال قائل: فلم لا تكون 
ظروف الزمان خبراً عن الجثث؟ قيل له: لأن المراد بالخبر فائدة المخاطب وإعلامه ما يجوز 
أن يجهله. فإذا قيل: (القتال اليوم) فقد يجوز أن يخلو اليوم من القتالء فإذا أخبرت 
المخاطب بوقوعه في اليوم فقد أخيرته ما كان يجوز أن يجهله. وإذا قلت: (زيد اليوم) 
فالمعنى أن زيداً في اليوم» ونحن نعلم والمخاطب أن زيداً لا يخلو من اليوم حياً كان أو 
ميت وكذلك سائر الناس» فلم يصر في الخبر فائدة» وما لا فائدة فيه لا يجوز استعمال 
الكلام بهءء فلهذا لم يجز أن تكون ظروق لمان كيرا العف 

مما سبق يتبين لنا أن حكم النحاة بعدم جواز الإخبار بظرف الزمان عن الجئة ليس 
حكماً اعتباطياًء وإنما هو بحسب ما يفيده المعنى كما وضح النحاة ذلك . 


نقديم الفاعل على الفعل: 


ذهب المبرد وابن السراج إلى وجوب تأخير الفاعل عن فعله وعدم جواز تقديمه 
عليه. في قولنا: (محمد صلى) له يجوز أن تعربت 00 فاعا للفعل (صلى) لأن الجساه 


الام ا لماع سسا حم خسم ع بحي جاح م مسق ع لومم عام سفت سم سمي مسعصسيكم تلطا ل لجسا احم ماص اصح لان ع لد ١‏ لحار طم صق مصاصم عمتسم سبي ط يجتام ١‏ .مايه اس اوت 


١ 1‏ - 3 دري 
م سمية » و(محمد) مبتدا . 
ا 
0 ! ا مه 0 ؟ بم لوألاف ب كي !4 ١!‏ « الو جاه 
' ا ا 0 0 00 1 
سيت 
0 ا 0 
ٍْ 1 | الك نم 
0 غ00( ال مر 
ظ ' علل النحو 777: وحاشية الخضري 5317/7١‏ . 
( ينظر المفتضب 1758/54. والأصول فى النحو 5717/7 . 


إرفى 


ا 


أولآً : نقول : (عبد الله قام أبوه)» لو أجزنا تقديم الفاعل على فم لأ هذا إلى أ 
يرفع الفعل فاعلينء وهذا لا يجوز. 

ثانياً: : قد يحول بين الاسم المرفوع والفعل ما لا يعمل ما بعده فيما قبله فيمنع من 
إعر ابه فاعلاً نحو (عيد الله هل قام؟) بمعجيء الفعل بعد أداة الاستفهام . ولا يجور أن يعمل | 
ما بعد أداة الاستفهام فيما قبله . ومثله : قولنا : : (عبد الله ما قام) و(عبذ الله إن يحضرٌ أحفرأ 
معه) و(عبدٌ الله أن يسافرَ خي” له) ونحو ذلك . | 


ثالثاً : إنك تقول: (عبد الله قام) برفع (عبد الله)ء فماذا تعرب (عبد الله) إذا أدحك | 
(رأيت) عليه فقلت: (رأيت عبد الله قام)؟ أتعربه فاعلاً ل (قام) أم مفعولاً ل (رأيت)؟ إنك أ 
لا بد أن تقدر فاعلاً في الفعل (قام) لأنه لا يمكن أن تجعل (عبد لله) فاعلا ومفعولاً في 
الوقت نفسه . | 

رائغا: تقول: (ذهب أخواك) فإذا قدّمت الفاعل قلت: (أخواك ذهبا) فلو كان افع 
يشخل مؤخرا كجمله مقدنا ما اشدلفين النعي 0 


خاميا : الا يجوز أن تقدم الفاعل فتقول: (زيدٌ قام) فترفع (زيدا) ب (قام) ويكون! 
(قام) فارغاء ولو جاز هذا لجاز أن تقول: (الزيدان قام. الزيدون قام) تريد (قام الزيدان) 
و(قام الزيدون)!'2. 


«إن النظرة الأولى توحي بصبحة إعراب ها تقدم فاعلة في نحو (ميحمد سافر) إِذ هر 


الذي قام بالفعل. ولا داعي لأن نعربه مبتدأ ثم نقدر ضميراً كر ا للفمن اف عو عل 
(ميجمد) يكن قاعلة ليم" . 


ولعل <1ذ! :ا عا عضي البداة ع التدماء ب المينية حرةة و ل لوم الشاعل على 


د ا ام م 1 
الي 0 


تعله. فُمن التدماء اعتر حٍ سن مشياء القرطبى ب رت 22 عاب تقدير اب «.ستترة 9 


الأفعال تعود على المبتدا فقال : «فإن قيل: فما تقول في مثل: (زيدٌ قام) إذ قالوا: إن في 
)1١(‏ ينظر المقتضب 1585 وأسرار العربية ”8 10م 
1 االأضول قاين ا 700 


() تحتيقات نحوية 91. 


/ا 


م اذ 0 0 

ومن المحدثين ذهب الدكتور مهدي المخزومي إلى أن الفاعل يصح تقديمه على فعله 
ال اليس من المبتدأ ما كان مسندا إليه في جملة فعلية كما زعم النحاة في قولنا: ع0 
سافر أو يسافر) وكما زعم الدكتور عبد الرحمن”” أيضاً وهو بصدد التفريق بين قولهم: 
(محمد ضرب) و(ضرب محمد) من أن الوظيقة اللغوية فيهما كانت قد اختلفت من مبتدا 
إلى فاعل مع اتحاد العلامة الإعرابية»!". 


ولا أدحري أوقفت ابن مضاء والدكتور الميخزومى على ردود القدماء -كالميرد وان 
السراج- على من أجاز ذلك فلم يقتنعا يها أم لم يقفا عليها أصلاً؟ . 

ولا عذر لهما في كلا الأمرين» فإن وقفا على ردودهم فإن البحث العلمي يفرض 
عليهما أن يردًا عليها قبل أن يجيزا التقديمء وإن لم يقفا عليها فلا عذر لهما أيضاء إذ كيف 
يجيزان تقديم الفاعل على الفعل ويخالفان بذلك رأي جمهور النحاة من دون أن يستقريا اراء 
القدماء وردودهم؟ 


الاسم المرفوع بعد أداة الشرط: 


يجوز الفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط بالاسم نحو قوله نعالي 2 إن الي 
ورت [التكوير : ]١‏ وقوله : #وَإِنَ أُحَدينَ المشركيت أسْتجا: َك كَلحرْهُ4 [التوبة :1]. 
ويعره جمهور النحاة الاسم , المرفوع بعل أداة الشرط فاعلٌ لفعل محدوف يهسره 


مع ب الك أ الوا لاود اموا ١‏ لو ا ابيع ال كاعم 
. 5 حل ع4 5 2 


0 0 


يعني الدكترر عبد الرحدن أيرب. 


قالاء ١‏ اس 
فى النحو ألعر بي نشل دوكر جيه الا 


وحجتهم أنه لا يجوز الفصل بين أداة الشرط «وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلل 
الفعل. ولا يجوز أن يكون الفعل ها هنا عاملاً فيف لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفير 
عليه. فلو لم يقدّر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافعم» وذلك لا يجوزء فدل على أز 
الاسم يرتفع بتقدير فعل» وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدّر". 

وقد ألزم الجمهور أنفسهم بهذه الحجة التي أفسدت المعنى» إذ اضطروا بسببها إلى 
تقديرات لا يستقيم بها المعنى وينبو عنها الذوق نحو (إذا كورت الشمس كورت) و(إذ 
انفطرت السماء انفطرت)!" . 

(إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى مفسد لصحة الكلام مؤدَّ إلى ركة بالغة فيه إل 
ما الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بأن المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه لا يزيل 
إيضاحا ولا بيانا ولا تفسيرا؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائدا على المفسّر وإيضاحا لم 
يكن فيه لكان مقبولاء ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوف فما الغرض إذن من الذكر 
والحذف؟6". 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن لا داعي لتقدير فعل بين أداة الشرط والاسمء لأنه 
البموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا: (إذا جاءك محمد فأكرمّه) و(إذا محمد جاءك 
فأكرمٌه) وقوله: (إذا السماء انشقت) و(إذا انشقت السماء) فيكون تقديم الاسم وتأخيره 
وكوك ولاغرض لذلك سوق القدير التعنية لجمال الع ووو وي 


والذي يظهر لي من هذا النص أن الدكتور فاضلاً -فى منعه تقدير فعل بين أداة الشرط 
والاسم المرفوع- يذهب مذهب الأخفش الأوسط في كون الاسم المرفوع بعد أداة الشرط 


ل 
0 ( الانساكف / 4م )-: ع 2 3 2 7 مادا ُْ 310 ا > 0 ا ا 0 وغ/ 2.1 


)١(١‏ ينظ احياء 0 7 32-4 ومعانى النحر اا 


(9) معانى النحر 4/ .138١‏ 


(:) دعانى النحو 4/ 4.0١‏ . 


6) ينطر الجماه العربية تائيدج وإقادها لالم-خا0 ومعاني القران الأخفش 7 (لى اقف على حجة له في 


حدا). 


5 


ظ ود قن الدككون فاعل القرق لبيك اتولل: ارآنا جلك مكيل تأكزيد) و (إذا محمد 
أ حاءك فأكرمه) قفي الجملة الأولى تأمر المخاطب بإكرام محمد ولم تنهه عن إكرام غيره . 
١‏ فلك "اذا مسحونا متاك فأكرفة) تنه يلق على فص الاك أ عل تاعمد كوه قيره: 
ا ع 7 ع 8 ع 
وهذا نظير قولك : (أكرم محمدا) و(محمدا اكرم) فالاولى أمر بإكرام محمد دون إشارة إلى 
غيرة» والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه)!' . 
ومعنى هذا أننا إذا أخذنا بتقدير الجمهور «لم يكن ثمة معنى للتقديم» وأصبح معنى 
نولنا: (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه) واحدا»!"'. 
وعلى هذا فلا داعي لتقدير فعل بين أداة الشرط والاسم المرفوع الذي يليهاء والأولى 
ظ أن تأخذ برأي أبي الحسن الأخفش في كون الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مبتدأ . 


معاني النحو ؟/ ١4177‏ وينظر 48١/4‏ . 


معاني النحو 277/7 . 


يق 


القسم الثانى - تواسح الميتداً والخدر 
وهي تشمل (كان) وأخواتهاء والأحرف المشبهة ب (ليس)» وأفعال المقاربة» و(إن). 
وأخواتهاء و(لا) النافية للجنس» و(ظن) وأخواتها وأعلم وأرى. ظ 
وسأختار أمثلة من هذه الموضوعات لأقوم بدراسة حججها: | 


تقديم خبر (ليس) علبيها: 


ذهب المبرد والزجاج (ت ١١1ه)‏ وابن السراج وغيرهم من البصريين إلى عدم جواز 
تقديم خبر (ليس) عليهاء وحجتهم في هذا أنها فعل جامد فتاسوها على الأآفعال الجامدة 
كفعل التعجب و(عسى) و(نعْمَّ) و(بئس)» فكما لا يجوز تقديم معمول هذه الأفعال عليها 
كذلك لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها '. 

فهي لا تجري مجرى الأفعال المتصرفة كما أجريت (كان) مجراها لكونها متصرة 
فتقول: (كان ويكون وكن فهو كائن!'". 

وذهب الفراء (ت 7١7ه)‏ من الكوفيين وقسم من البصريين إلى جواز ذلك مستدلين 
بقوله تعالى: # ألا يوم يليه لَنَسَ مَصَرَوثَا مم4 [هود:8]. و«وجه الدليل من هذه الآية أ 
قدم معمول خبر (ليس) على (ليس). فإن قوله: يوم باليهن » يتعلق ب (مصروف».؛ ولا 
قدمه على (ليس)» ولو لم يجز تقديم خبر (ليس) على (ليس) وإلاا '' لما جاز تقاديم معمول 
خبرها عليها لأن المعمول لا يقع إلا حيث يققع العامل»*'. 


1 ( ينعار الأم ل 2 اللسيق م 1١7 ١ ١,‏ 3 الالضساف 1١‏ 047 (م4:6ى ك0 2 ررحم التمرييح /١‏ اخ 1 0 واليخم 
7 وشرح الادو 1/1 

.27/١ والانصاف‎ .٠١#9-١٠١١ ١ ينظر الأصول فى اندحو‎ )١١ 

(4:) الإنصاف (45,7. وينظر اللباب .153/1١‏ وشرح المفصل 117/5. وشرح جمل الزجاجي 
23 ا 4 


74 


دحمو ع ا 2 بن لف اي ال حت + ل ا لك ست لل 24 7 لل 6 د ا لا رج اا را . 


المسسده 


وقد نسب هذا الرأي خطأ الى سيبويه'' '» والصواب أن ليس في كتابه نص في هذه 
لمسألة لا بالجواز ولا بالمنع كما ذكر ابن الأنباري (ت /الاده) من القدماء''' والدكتور 
ى (9) 
حسام ال: لنعيمي من المحدثين 5 
وقول القراء وغيره من الرضو وت : (إن المعمول له يمع إلا حيث يمع العامل) لسن 
مطرداء بدليل أننا نقول: (زيدا لم أضربْ) و(عمراً لن أكرم'*' ولكن لا يمكن أن نقدم 
الفعل على حرف النفي» فهنا وقع المعمول (زيدا) و(عمرا) في مكان لا يقع فيه العامل!*». 
ثم إنه قد يتقدم العامل ولا يتقدم المعمول» من أمثلة ذلك تقدم الفعل على الفاعل » 
نقد ذكرنا في موضوع سابق أن الفاعل حين يتقدم على الفعل لا يبقى فاعلا وإنما يصير مبتدأ 
يرتفع بالابتداء بعد أن كان فاعلا يرتفع بفعله"2. 
ومن أمثلته أنه يجوز تقديم خير الأفعال الناقصة على اسمها نحو قوله تعالى: 
. (#لِنسَ البِرّ أن تولوأ وْجُوهَكُمَ قبَلَ ألْمَمْرِقٍ وَالْمَْْبٍ # [البقرة: /ا/1١]»‏ ولكن لا يجوز أن يليها 
| معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. قلا يقال مثلاآً: (كان طعامّك زيدٌ آكلاً) 
ظ ولكن نقول: (كان عندك زيدٌ مقيماً). جاء فى الألفية : 
ظ ولا يلي العاملّ معمول الخبرُ الا رن ا ا 
ٌْ وقد يتقدم المعمول ولا يتقدم العامل. وذلك نحو جواز تقديم معمول خبر (ما) 
' الحجازية وهو ظرف أو جار ومجرورء فمن المعلوم أن (ما) الحجازية لا يتقدم خبرها على 


: اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء فإن تقدم وجب رفعهء ولكن يجوز تقديم معمول 


/ 2 0 5 

)0 ينظثر الانصاف 98/١‏ . 

بنظر التواسخ في كاب سنيويه /909؟ . 
رسي َي وك 


ينظر الكتتاب /اوءءةع والمعقتضب 8/7 والأصول فى النحو ؟/؟121. 


ينظر في أدثة الحو .0١‏ 


ينار المتتشضب م4 -49, و256١‏ 5 وشرح أبن" 


3 11١ عقيل‎ 


5ى, 


ا حرف جر أو ظرف ك (ما بي أنت معنياً) عاذ العلا 

ومن ذلك جواز تقديم معمول خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها حين يكون 
ظرفا أو جارا ومجرورا. من أمثلته ما ذكره سيبويه من قول الشاعر: 

نيا للجعن فكي 10 يننا أخاك مصابٌ القلب جَيٌّ بلابلة") 

/ م 1 3 اك 4 : 

ولكن لا يجوز ت#قديم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا او جاء في 
الألفية : 

وراع ذا الترتيب إلا في الذي كد (ليت فيها -أو هناك غير البزق)27؟ 

وهكذا ثبت لنا بطلان هذا الحكم النحوي الذي استدل به الفراء وبعض البصريين”*. 


تقديم خبر (ما زال) وأخواتها عليهن: 


من المعلوم أن قسما من أخوات (كان) يعمل عملها بشرط أن يسبقه نفي -لفظاً أو | 


2 أو شبه نفي وهو أربعة أفعال: (زال - برح - فتىء - انفك). وقد اختاف النحاة في 
جوار تقديم خبر (ما زال) وأخواتها عليهن . فذهب الكوفيون وأبو الحسن بن كيسان رت 
64 ه) إلى جواز ذلك بحجة أن (ما زال) وأخواتها «وإن كانت منفية في اللفظ فإنها 
دو جب رخ المعنيىء فكما أن الفعل إذا كان وا يتهدم معموله عليه فكذلاك 0 


أما البصريون والفراء فقد ذهبوا إلى عدم الجواز بحجة أن (ما) للنفي وله صدر 
الكلام. فإذا تقدم عليها خبرها بطل استحقاقها للتصدرء وعلى هذا فلا يجوز تقديم خبر 


502-514 70171 بنظر اللكتاب 75723 وشرع ابن عتبل‎ )1١( 
ب م‎ 5 0 

(4)7 ينغ الكتاب 18٠/7١‏ وشرح ابن عتبل 741/5. 

(12) ينظر المقتضب 74 .1١9‏ 

(8) لظ مق سين ال 


كوس 8 


اله : ل لتحت كن : 
)1 5 صرم عل إل جا له ادن الإتصاف 4١-1‏ و شرح اللمع للعكبريق ١/#غ2.‏ 


اك 


ابر 


ا 
ا 
: 
| 
| 


مار يع سين سا ءا سد 


(ما زال) وأخواتها عليهن''. 

وقد نسب ابن يعيش هذا الرأي إلى سيبويه أيضاء «وهذا وهم منهء لأن سيبويه لم 
يذكر من هذه الأقعال الأربعة إلا ما زال وما برح» وقد ذكرهما في موضع واحد من الكتاب» 
ولم يكن الحديث عن العمل بله تقديم الخبر عليهماء إنما كان الحديث عن (زال) ومعنى 
(زايلت)2'6. 

ويفهم من كلام البصريين أنه إذا كان النفي بغير (ما) جاز التقديم نحو (قائماً لم يزل 
خالد) و(مقيماً لن يبرح سعيد) و(مسافراً لا يزال محمد) لأن هذه الحروف ليس لها 
الفنداءة 5 

وهذا رد على ما ذكره صاحب (الإنصاف) من التعميم في قوله: «والنفي له صدر 
لكلام»'؟. فليس كل نفي له صدر الكلام» بدليل أننا نقول: (زيداً لم أضرب) و(عمراً لن 
أكرمٌ) ولو كان الحرفان (لم) و(لن) لهما صدر الكلام ما جاز أن يعمل ما بعدهما فيما 


ذهب سيبويه والمبرد إلى أن (ليس) فعل'*2. ودليل فعليتها «وقوع الضمير الذي لا 
يكون إلا فى الأفعال فيها نحو: لست منطلقاء ولستّء ولستماء ولستنّء وليست أمّة الله 


ذاهبة» كقولك: ضريبواء وضرياء وضربت» فهذا و-جه تعر فه!”: 


وقد نسب ابن هشام رت ١1لاه)‏ والسيوطي (ت ١١11ه)‏ إلى ابن السراج القول 


س0( النو اسخ ه كتانت سس نه +5355-53. وبتظ الكتات اا 
5 ب * ع موه 

ف هد ان عه دنا 
شرح ابن عقيل 1/١‏ 11 

.9١/١ الإنصاف‎ )4( 


ينل 


و 


.3١ 74 والمشتضب‎ 35/١ الحتاب‎ 


المشقتضب 1/75 . 


م4١‎ 


بحرفيتهاء فقال ابن هشام: «وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة (ما)#'2. وقال السيوطي: 
الوذهب ابن السراج إلى حرفية (عسى) و(ليس) مستندا إلى عدم تصرفهماء!"' 

ونص ابن هشام على أن أبا علي الفارسي (ت /الا"اهم) كان متابعا له في 
(الحلتات) . 


ع الا يسيس سفت وساف د وه 2 


والحق أن ابن السراج لم يخالف سيبويه والمبرد في القول بفعليتها. جاء في كاب 
(الأصول في النحو): «نأما (ليس) فالدليل على أنها فعل -وإن كانت لا تتصرف تصرف | 
الفغل- قولك: (لِستٌ) كما تقول : (صَوَبكُ): و(لسهما) ف (ضريتنا) + و(لسنا) كد(ضرين) ١‏ 
وللش) ك(ضرق)ه والسط) فر )4 و(لبنوا) 4 دصري بو (لينك أمه 1 
ذاهية) كفولك : (ضريبت أمقازت تنا 3 | 

نلاحظ أن هذا النص لا يختلف عن نص المقتضب في فحواه. ٍ 
والغريب أن محقق كتاب (الأصول في النحو) لم يلتفت إلى هذا الأمر ولم يشر إلبه | 
في دراسته وتحقيقه الكتاب. ْ 


ا 
إن ما نسبه ابن هشام والسيوطي إلى ابن السراج من القول بحرفيتها قد أخذه المحقق . 
على أنه أمرُ مُسلَّم به: حيث يقول: #ذهب ابن ايراج إلى أن (ليس) حرف لأنها لا 
تتصرفء أي لا يأتى منها المضارع والأمر. . . بينما كان جمهور البصريين يذهبرن إلى أن 
الجن تحر ناتضن لاتعاليا بالمتيائ عقن لبا بلي اا اشوا و رق 
هذا كتاب (مغني اللبيب). وكأنه ما مر به النص الذي ذكرناه وأثبتنا من خلاله أن ابن السراج 
تقول تفشقلحها غوافما الحمهون. 


5 0 


0 اال كء ٠‏ 3 3 0 د لىء 
يبيلق 5 الك ماع سمه دما الاذ 03 إل 5 شي النقل 0 رن إلى اج كر اد كان له كولان لي 


.1577/! معنى اللبيب‎ )٠١( 

إفة الهمع ١خ؟.‏ 

زفوة ع على الات ١و7‏ وت ح قطر الندى اح ود نه د الذهت الحا 
-1 6 س ك0 .2 


فنك 5/1 


اال 0 ين 


”م 


ا امل 07 57 
057 6 الي محا الت اال عت الوه ا و و ا ال ب ا ل ل سي ال ل | انان 


وه المسألة. فذهب أولا د إلى القول بحرفيتها ثم تراجع عن هذا وذهب إلى القول بفعايتها 
متابعاً الجمهورء بدليل أن تلميذه أبا علي الفارسي كان له قولان في هذه المسألة أيضاً كما 
زكر ابن عقيل ”'2. فلعل أبا علي تابع شيخه في تراجعهء فقد دوّن أبو علي رأيه الأول في 
كنابه (المسائل الحلبيات"' ولعله بقي في كتابه بعد تراجعه عنه» فأخذ النحاة رأيه المتراجع 
عنه على أنه رأيه الأول والأخير والله أعلم. 


التقريب: 
لحن الكوفيون أسماء الإشارة ب (كان) وأخواتها وأعملوها عملهاء جاح ال مرفوع 

ومنصوب بعلها كمأ ات (كان) اما 000 على هذا الامر قري ففي حو 

55008 ثعلب): للعريت عل فا : إلا أنه لا يقدم في (كان) لأنه رد 
كلام قلا يكون قبله شيء!” 1 ا 0ه إنفيا” وهم يسموك (هذا زيك ل القائَ) 00 أي 
قرب الفعل به. وحكي (كيف أخاف الظلم وهذا االخليقة قادماً) أي الخليفة قادم. فكلما 
رأيت (هذا) يدخل ويخرج وَالمعتى واخد فهو تقزيت1* 6 

ومما احتجوا به ما سمعه الكسائي (ت 1489ه) من قول العرب: (هذا زيدٌ إياه بعينه) 
فجعلوا (هذ!) مثل (كان)!”. 
! «وقالوا: تربع ابن جُؤيّةَ في اللحن حين قرأ: «هؤلاء بناتيّ هنّ أطهرٌ لكمجا"! 
ٌْ رجعلوه حالء يعني (أطهر) وليس هو كما قالواء هو خبر (هذا) كما كان في (كان)". 
إْ 


ا الا ل إن 
(؛) المسانا. الحابيةت +17 
904 يسفيية الاق 
4 


3 هود :غ3 6 (ينظر الممختصر في شواذ الشر أعات 6 
69 


مجالت ل تعلب 27١‏ . 


ا 
ٍ 


م 


وحجتهم في هذا «أنك لو أسقطت الإشارة لم يختلّ المعنىء كما لو أسقطت (كان) 
من (كان زيد قائما). 


وقد نسب الدكتور أحمد مكي الأنصاري الوهم إلى السيوطي في قوله: إن الكوفين 
يعربون «المنصوب خبر التقريب""“. ورأى أن السيوطي قد «لفق بين مذهب البصريين 
القائلين بالخبرية» وبين مذهب الكوفيين القائلين بالتقريف1. 


والذي أراه أن السيوطي لم يتوهم في تله عن الكوفيين» فقد ذكر ثعلب أن (إياه) في 
قول العرب: (هذا زيد إياه بعيئه) «خبر ل (هذا) كما كان فى (كان)' أي أنه خبر التقريب 
كما ذكر السيوظى. 


كما ذكر الدكتور الأنصاري «أن الفراء والكوفيين ا لا يعربيول المنصوب يرا 


وإنما يعربونه حالاء!” '» علماً بأن مذهبهم في التقريب يشير إلى أنهم يعريون المنصوب 
د (كان) وأخواتها ير . 


وعلى أية حال فالذي يبدو أن ما ذهب إليه الكوفيون من القول بالتقريب غير مقبول» 
إذ كيف يقيسون (هذا) على (كان) علما بأن (كان) فعل ماض لا محل له من الإعراب» في 
حين أن (هذا) اسم إشارة؟ ومعنى هذا أنه لا بد أن يكون له محل من الإعراب» وإذا جعلر 
تقريباً فلا محل له من الإعراب”” . 


.١/7 الهمع‎ )١( 
الهمع ثرالا‎ 
ل ا ا‎ 


(5) سجالس ثعلبي ١/#9د.‏ 


02 أبو زكريا الغراء 47١‏ . 


220 إن حقيقة موقف الكرفي: من (كأن) و آخراتها لا يختلف هن موقف البصريين منها: فيجعلونيا ترفم المبد 
د يسسوى ‏ إسمها وتنتصب الخبر ويسمى خبرها 


برعاء رفي تجيهم نصوص كثيرة انشك الزن كاء! لامر (نتطز على سيل 


١ 
١ 
إٍ‎ 
ٍ 
' 


تقديم معمول خبر (ما) عليها: 


اختلف البصريون والكوفيون في جواز تقديم معمول الخبر على (ما). أما الكوفيون 
نقد أجازوا ذلك فقالوا: (طعامّك ما زيدٌ اكلاً). وحجتهم في هذا أنهم يشبهونها ب (لم) 
و(لن) و (لا) «لأنها نافية كما أنها نافية» وهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها 
نحو (زيداً لم أضرب) و(عمراً لن أكرم) و(بشراً لا أخرج) فإذا جاز التقديم مع هذه 
الأحرف فكذلك مع (ما)"'2. 

وأما البصريون فلم يكونوا يجيزون تقديم معمول الخبر على (ما) يذليل «أن (ما) 
معناها النفي ويليها الاسم والفعل» فأشبهت حرف الاستفهام» وحرف الاستفهام لا يعمل ما 
بعده فيما قبله» فكذلك ها هناء (ما) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها»!'". 

والذي يبدو أن دليل البصريين أرجح » لأنه إذا كان هناك شبه بين (ما) وبين (لم) 
و(لن) و(لا) في النفي فإن هذا لا يعني تطابق حكمهما. ف(ما) لها الصدارة» فلا يجوز أن 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بخلاف (لم) و(لن) و(لا) فإنه يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها 
كما ذكرنا. 


(إن) النافية: 


ذهب الفراء إلى عدم جواز إعمال (إِنْ) النافية عمل (ليس). وحجته في هذا أنها 
حرف من الحروف التي لا تختص فكان القياس ألا تعمل ". 


(وأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج . . لمشاركتها ل (ما) في النفيء 


٠. 0‏ 5 32 4 . -عع ”|4 اام ولا ي 
ركا نيا أي البرالين 0 4 وحكى عن ادل الخالي: إن ذلك شخ 5 ١‏ 


(إن أحدٌ خيراً من أحد إلا بالعافية) . 


الأنصاف إماءك وينظر الأصول سس النحو فت“ والتبيين 3754 


كك ل الو 01 
١‏ 


وسمع الكسائي أعرابيا يقول: (إِنَا قائما) فأنكرها عليه وظن أنها (إنَّ) المشددة وقعت 
على (قائم). قال: فاستبته فإذا هو يريد (إِنْ أنا قائماً) فترك الهمزة على حد 7 لَكِنَأ هوام 
رف# [الكهف :01]9/8 . 


مما سبق نلاحظ أن الفراء احتج بالقياس» وغيره بالسماع. وإذا تعارض السمام 
والقياس أخذ بالسماع. 


الضمير في (عساك) و(عساني): 


إن حى الضمير المتصل ب (عسى) أن يكون بصيغة الرفع. لأن (عسى) ترفع الاسم 
على أنه اسمها. قال تعالى: © هَهَلْ عَسَيْسُمْ إِن نوَلدِمم ‏ [فتحتد: 100]ء بوهذ| لأ شكال ف 
ولكن الإشكال في أن الضمير بعد (عسى) ورد بصيغة النصب فقالوا: (عساكء وعساني). 
وقد اختاف التحاة فى هذا الضمير. 

فذهب سيبويه إلى أن الكاف فى (عساك) فى محل نصب» حيث جعلها بمنزلة (لعل) 
تتصب الاسم وترفع الخبر» والخبر مرفوع في التقدير وإن كان محذوفاً كما أن (علّكَ) في 
قول الشاعر: 

كلك او 


لطي ,4 3 د كن 1 2 
خجيرء مِيحدوف ف محل رقعمء والكاف شي محل دعاسا أسدها 5 


والذي يدل على أن الكاف في (عساك) في محل نصب لا جر دغول التون على ما 
قبل الياء في (عساني) . قال عدران بن حطان الخارجي: 


ولق افيبي أت لألينا: إذا ها سامح الس اعبات ” 


اا ا ا ااا ]1 


يا ليك ساد - العا 1 5“ ا ا 2 للحت د ا امع ل يت ان ات م د “ري ات ورد نك ومس مووي ام ووس راوع 


«والتون والياء فى ما اخره ألف لا تكون إلا للنصب"''. 


وقد غلط المبرد سيبويه فيما ذهب إليه من مجيء (عسى) بمنزلة (لعل) فتنصب الاسم 
لذي بعدها ويكون الخبر مرفوعاً في التقدير وإن كان محذوفاً. وحجته في هذا الرد أن 
الأفعال لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في المظهر. أما الكاف والياء في (عساك) 
ر(عساني) فيما احتج به سيبويه من الشاهدّين المتقدم ذكرهما فقد ذهب المبرد إلى أن 
التقدير فيهما على أنهما في محل نصب خبر (عسى)»؛ أما اسمها فهو ضمير محذوف 
تقديرء: #(عساك الخير أو الشر) وكذلك (عساني الحديث) ولكنه حذف لعلم المخاطب بهء 
وجعل الخبر اسماً على قولهم: (عسى الغوير أبؤسا)!". 

وقد رجحم الأعلم الشنتمري (ت 5115ه) راق سيبويه وذلك «لاطراد وقوع الضمير 
بعدها على هذا الحال» ولأن قولهم: (عسى الغوير أبؤسا) لم يسمع إلا في هذا وهو 
كالمئل»”” . 

والذي أميل إليه ما ذهب إليه الدكتور حسام النعيمي في رده على المبرد» قال: 
«رالذي ذهب إليه المبرد من أن الفعل لا يعمل في المضمر إلا كما يعمل في المظهرء وإِن 
كان حجة قوية إلآ أنها ليست ملزمة في هذا الباب» وذلك أن من قواعدهم حمل النظير على 
نظيره في العمل من بعض الوجوهء و(عسى) و(لعلّ) معناهما واحد» فهما طمعٌ وإشفاق كما 
فال سيبويه» وهذا التشابه هو الذي سوّغ ل (عسى) أن يكون لها حال تحمل فيه على نظيرها 
(لعل)*'2. ثم إنه «يؤخذ على مذهب المبرد أنه يستلزم الاقتصار على الفعل و«نصوبه وهو 
اا 


00( الكت 573/١‏ وينظ الكتاب امار وتحصيل عين الذهب ارارم وشرح المخصل لا 137 
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(0) المقضب 7# ال. 
ووه بحم عل عم اذهب ١م‏ اما 


سائل الخلاف النجوية 1545 . 
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(عسى) اقعل هى ام حرف؟ 

إن القول في هذا الموضوع لا يختلف كثيراً عما ذكرته في موضوع (ليس أفعلٌ هي أ, 
حرف؟) فقد ذهب جمهور النحاة إلى أن (عسى) فعل'''» ونسب إلى ابن السراج القول 
بحرفيتها قياساً على (لعل) بجامع عدم التصرف بينهما''. 

والصواب أن ابن السراج يذهب إلى فعليّتها كما يذهب الجمهورء فهو يقول: 
#وعسيت أن تفعل... وتقول: عسى أن يفعل» وعسى أن يفعلاء وعسى أن يفعلوا 
وتكون (عسى) للواحد والاثنين وللجميع» والمذكر والمؤنث. 

ومن العرب من يقول: عسبى » وعسناء وعسّواء سي وعسّيت» وعسين. . 
ومن العرب من يقول: (عسى يفعل) فشبهها ب (كاد يفعل)". 

وكذلك نرى محقق كتاب (الأصول في التحو) قد سلم بما نسب إلى ابن السراج من 
القول بحرفيّتها. . . حيث يقول في دراسته الكتاب: «ذهب ابن السراج إلى أن (ليس) حرف 
الأو لذ عمو قح د ولي م لم عا كر صفديون «السعرفة لدو ان إلل لذ 
قن ) هن لاتساليا: امات ول متاك وضيات 

وقد ذكر هذا علماً بأن نص ابن السراج الذي ذكرته قد من بد حتماء ولا أدري لملا 

كر 00 ِ ّ 16 2 

ضير غلى أن اين التي راح اح يذهب إلى -- خردنيا؟ 


إعمال (إن) المخففة من الثقيلة وإهمالها: 


ذهب سيبويه إلى جواز إعمال (إن) الخفيفة. وإحتج بقوله 0 #وإن 0 
ل يديع ع 1 ل م 2 ]١ ١‏ شم سه يم زلما). 5 


. لالاء سالا والمختفسب #راما‎ ١ يئر الكتاب‎ )١( 


)2 ينظر لح قطر الندى ل فو شمر اح شدور الذدب ان شرح ا عقيل 4 نيتنا ٠.‏ واليمع 1 1. 
50> الاأصبر ل كن النسي لا 215 
صول في سح ١‏ 


(90) وسى قراءة امن كاير ونافع (السبعة فى القراءات 575). 
ا س يا 0 6 0 - # 


و 


4م 


لمتطلق) "" . 


ولم يجز إعمالها الكوفيون ببحجة أن ١ء«إنَّ)‏ المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل, 
الماضي في اللفظء لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف» وأنها مبنية على الفتح 
كما أنه مبني على الفتح. ذا نك فقل زال يها به مرحي أن شط عملي 

ورد ابن الأنباري حجة الكوفيين فقال: «أما قولهم: (إنما عملت لشبه الفعل لفظاء 
نإذا خففت زال شبهها به فبطل عملها) قلنا: هذا باطلء لأن (إن) إنما عملت لأنها أشبهت 
الفعل لقا ومع + فإذا خففت صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه وذلك لا 
يطل عملهء ألا ترى أنك تقول: (ع الكلام) و(ش الغوب) و (ل الأمرَ) وما أشبه ذلك ولا 
بطل عمنه» فكذلك ها هنا'". 7 

ولا يجوز للكوفيين أن يحتجوا بعدم المشابهة على عدم جواز إعمال (إِنْ) المخففة 
من الثفيلة النصب في الاسم وقد ورد السماع بذلك» ولا سيما أن هذا السماع يشمل قراءة 
ترآنية متواترة وكلاماً عربياً فصيحاً كما ذكر سيبويه ذلك» والحجة النقلية من أقوى الحجج . 

ويرى الدكتور عبد الرحمن السيد أن الكوفيين قد ناقضوا أصولهم إذ «قالوا: إن (إن) 
المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسمء ذلك لآن السعدذة إثنا عملت لأنها اشييت 
الفعل الماضي » فلم فك وال قبيها اقويجي أففيظ ل عواهاة فعا أنهه قالوا بد إ3(أ0) 
الخفيفة تعمل في المضارع النصب مع الحذف من غير بدل!»» فإذا كان التخفيف في (إنْ) 
يلغيها ويمنعها من العمل لأنه يزيل شبهها بالفعل» ألم يكن تخفيف (أن) يجب أن يلغيها 
كذلك ويمتعها من العمل لأنه نيزي شبهها ب (أن) المشددة التي عملت لأنها تشبه 


007 ينغي الكتاك رار 
0( الانصاف ١١١‏ (م:514) وينظر المغتضب ١ه‏ والأصول في الحو 84/١‏ . 
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والحق أنه لا علاقة بين (إِنْ) المخففة من الثقيلة وبين (أن) المصدرية الناصبة للفعل 
المضارع لكي يكون بينهما تناقضء ف (إن) المخففة من الثقيلة لا تدخل على الفعل 
المضارع لأنها مختصة بالأسماء. كما أن (أن) المصدرية خفيفة وليست مخففة» أي أنها لم 
تكن ثقيلة فخففت» في حين أن (إنْ) المخففة من الثقيلة كانت مشددة فخففت . 


و هذا فلا يمكننا أن 6 رأى أ قبي بالتناقضر هله المسألة : 
ا( - . في 
راقع الخبر بعد (إن) المؤكدة: 


تدخل (إن) وأخواتها على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسماً لها بلا خلاف بين 
جمهور النحاة. أما الخبر فقد اختلف البصريون والكوفيون فيه» فذهب البصريون إلى أن 
(إن) وأخواتها ترفع الخبر إضافة إلى نصبها الاسمء فالخبر مرفوع بها وليس متروكا على 
حالهء وهي بهذا تشبه من الفعل ما قدّم مفعوله على فاعله نحو (ضرب زيدا عمرق!". 
قالوا: دليلنا على ذلك «أن الابتداء قد زال» وبه وبالميتداً كان يرتفع الخبر . فلما زال العامل 
بطل أن يكون هذا معمرلاً فيه» ومع ذلك أنا وجدنا كل ما عمل في المبتدأ رفعاً أو نصبا 
عمل في خبرهء آلا ترى إلى (ظننت) وأخواتها لما عملت في المبتدأً عملت في خبره. 
وكذلك (كان) وأخواتهاء فكما جاز لك'' في المبتدأ والخبر جاز مع (إن) لا فرق بينهما في 
ذلك »إلا أن الذي كان نتذا يغصب ف (إن وأخخوانها)»1, 


وذهب الكوفيون إلى أن هذه الأحرف إنما تعمل في الاسم فتنصبء أما الخبر فلا 
تعمل فيه» وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولهنَ وهو المبتدا'. يقول الفراء: 


اوكان: 'تضب (إن) نميا ضعفاء وضعفه أنه يقع على الاسم ولا 0 


يمع على خبرها 


وحجتهم في هذا أن هذه الأحر ف «دخلت وعماها ضعيف.» فعملت ف الاسم ولم تجاوزه 


ينظلر المشتضب .٠١9/5‏ والانصاف (ثر غ١٠‏ (م:؟537). 
وا لكاب 2 4 0 
كذا في المطبوع. زلعل الصواب (ذلك). 


الأصرل 1 التيحر ل 


نقح لين مرفوعاً على حاله قبل لان 

وقد ذهب جمهور النحاة إلى بطلان رأي الكوفيين» قذهب أبو عثمان المازني (ت 
4:'ه) إلى أن رأيهم يبطل بقولك: (إن زيدا لمنطلق) وهذه اللام لا تدخل إلا على ما 
تعمل فيه (إن)1" . 

واعترض الزجاج على ما ذهب إليه الكوفيون من أن عمل (إن) ضعيف» فقال: 
دركيف يكون نصب (إنْ) ضسعيفاً وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو قوله: إن 
شا قَومَا بان [المائدة :  .*08977‏ 

كما رد عبد القاهر الجرجانى (ت ١417ه)‏ قول الكوفيين فقال: «إنه لو جاز أن يكون 
الخيزيافياً على كته لكان الامم اننا أذلق الف قلما صنب الستدا اران ) اوقب أن 
بكو رفع الخبر أيضاً!؟ . 

ويرى الأعلم الشنتمري أن رأي الكوفيين فيه غلط ومناقضة «فأما الغلط فلأن المبتدأً 
كان يرتفع بالتعري من العوامل اللفظية» وقد دخلت (إن) فزال ذلك التعري» وأما المناقضة 
فإنهم يقولون: (زيد قائم) كل واحد منهما يرافع الآخرء وإذا دخلت (إن) بطلت المرافعة 
فكيف يبقى الخبر على حاله؟0”' . 

وأما ابن يعيش (ت 7547ه) فقد أبطل رأيهم «وذلك من قبل أن الابتداء قد زال. وبه 
وبالمبتدأ كان يرتفع الخبز» فللا وال العام بطل أن يكن هذا مسولا فيم”": 

والذي يبدو لي أن المفهوم من عبارة (خبر إِنَّ) أن خبر المبتدأ رفع ب (إن) فصار خبراً 
لهاء وليس مرفوعاً بما كان مرفوعا به قبل دخولها . 


1]) ينظر «سجالس العلماء /231 وإنباه الرواة 7/5 75/ا3. 
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م( معاني القران وإعرابه اول وبنظر الإنصاف ١٠١/1‏ (م:55). 


المكتم نف ع بد الأيفات 7/1 5:25 
لمنتصد في شرح الويضاح /١‏ 5 


وكما أن هذا إعراب البصريين فهو إعراب الكوفبين''' أيضاً. وهذا يعني أن الكوفيز 
قد ناقضوا أنفسهم. إذ كيف ينكرون رفع (إن) للخبر ومع هذا ينهبون إلى أن ل (إنّ) 
وأخواتها اسما وخيرا؟ . 
خبر (لا) بين همزة الاستفهام والتمنى: 

تدخل همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس فيكون لها معنيان: أحدهما الاستفهام 
والآخر التمنيى. ف 9إذا كانت استفهاماً فحالها كحالها قبل أن تلحقها ألف الاستفهام فتقول: 
(ألا رجل في الدار؟) و(ألا غلامَ أفضلٌ منك؟) كما كنت تقول: (لا رجلّ في الدار) و(لا 
غلامٌ أفضلٌ منك)!”" . 

وإذا كانت تمثياً فلا خلاف بين جمهور النحاة أن الاسم مبني مع (لا) كما كان قبل 
دخولها. والخلاف بينهم في الخبر . فالخليل لدت 5/ااه) وسيبويه والجرمي (ت 0١1هأ‏ 
لا يجيزون رفع الخبر محتجين بالاستغناء. جاء في (الكتاب): «من قال: (لا غلامَ أفضل 
منك) لم يقل في : (ألا غلامٌ أفضلٌ منك) إلا بالنصب لأنه دخل فيه معنى التمني وصار 
مستغنياً عن الخبر كاستغناء (اللهم غلاماً) ومعناه (اللهم هبْ لي غلاما)»(”". أي أن «التمني 
يغنيها عن الخبر ويصير معنى اسمها معنى المفعول. فمعنى (ألا غلام): (أتمنى غلاما) فلا 
يحتاج إلى خبر لا ظاهر ولا مقدّرء فهو كقولك: (اللهم غلاماً) أي (هب لي غلاماً)”". 

وقد اعترض المبرد في كتابه (مسائل الغلط) على نص سيبويه الذي ذكرناه آنفا فقال: 
فونفن هذا قا عازيا لوزن كان فيه معنى التمني فإنما قولنا: (ألا ماءً) في موضع اسم 
مرفوع وخبره مضمرهء فإِن أظهرته رفعتهء وحكمه حكمه قبل أن يدخله ألف الاستفهام وأن 


0 2 م ماوعا ا 5 لي ا 1 ل 59 
١ )‏ ( يق “فهعواتن لحك اتن بحن 5ك 3 وس ياه لال دج وي كد فد يي يك اليم أخامه أن "لحو كا إن من اد اي ف ا 
0 2 : 2 2 5 5 5 


ولااركلى رو؟ َ 


20 شرح المنصل 0 


(*) الكناب 5 كد73 وينظر الأصول فى النحو ١ثر‏ 546-584 . والاتعا وشرح المخصل ؟/ 157 


ا ل الك : 


9 


5ج جل جر و جد + جو ب مانتب لات ج ‏ ط تت !ا لك 


3 عق اللو 

هذا شبيه باذعب إلبه بو عتمان: المازني الذى حدن ل زألا) الى للحم جيرا 
بحجة أن اسمها يبنى كبنائه قبل دخول الهمزة. وعلى هذا فلا مانع من رفع الخبر كما كان 
يرفع قبل دخولها"". 

واعترض ابن ولاد (ت 7الااه) على المبرد فقال: إن ما ذهب إليه المبرد من أن خبر 
(ألا) التي للتمني مضمر خطأ «لأن موضع التمني ليس بموضع ابتداء ولا يحتاج فيه إلى 
0 

ويبدو أن «الاعتراض من المبرد مما جاء في كتابه (مسائل الغلط) قد تراجع عنه في 

(المقتضب) حيث قال عند ذكر هذه المسألة : (. . . فإن دخلها معنى التمني فالنصب لا غير 
في قول سيبويه والخليل وغيرهما إلا المازني وحده!*'» وكلمة (إلا المازني وحده) تشي 
بهذا التنصل الظاهر منه عما ذهب إليه في (مسائل الغلط)"”'؛ وكأنه نحا منحى الخليل 
وسيبويه ومن ذهب «لمهبهما. 

ونجد من المتأخرين من نسب إلى المبرد والمازني وجود خبر ل (ألا) التي للتمني 
كرضي الدين الاستراباذي"' (ت 1847ه) وجلال الدين السيوطي'" (ت ١91ه)‏ 


والأشموني*؟ (459ه). 
ولا غرابة في هذاء فلعلهم وقفوا على رأيه المذكور في كتابه (مسائل الغلط) أو كتاب 


.١58 الانتصار‎ )١( 


0( ينظر المقتضب 87/54. والأصول في النحو 2483/١‏ وشرح المفصل :»1١7/7”‏ وشرح جدلى الزجاجي 
1 


[ 
ظ 


١18 ادانتخاء‎ 3 

() بام 

/؟؟ المشضب 5/ اال 

5 1 

0 كنا ٠2‏ 
الوا لعن كتاب سيبو ده 5 


ينظر شرح الكافية /١‏ 515. 


54 


ا كار اهم ا 


م3 1 


ا 
١‏ 5 
أ سعد عرس الا تي 1 151 

| ينظر شرح الأشموني .١18+ /١‏ 


0 


(الاتتصار) لابن ولاد ظَنأ منهم أن هذا رأيه الأول والأخيرء لأنهم لم يقفوا على رأيه الآخر 
المدوّن في كتابه (المقتضب). 


(لا) الداخلة على المثنى وجمع المذكر السبالم: 


تدخل (ل) النافية للجنس على المثنى وجمع المذكر. وقد اختلف النحاة فيهما بعد 
دخول (لا) النافية عليهماء فذهب الخليل وسيبويه إلى أن (لا) النافية الداخلة على المثتى 
وجمع المذكر تبنى معهما بناء (خمسة عشر) بدليل «أن العرب تقول: (لا غلامين عندك) 
و(لا غلامين فيها) و(لا أب فيها) وأثبتوا النون» لأن النون لا تحذف من الاسم الذي يجعل 


وما فبله أو ما بعده بمتزلة اسم واحدةا'". 


أما المبرد فهو يرى أنهما معربان وليسا مبنيين مع (لا) وحجته في ذلك «أن الأسماء 
المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسما واحداء لم يوجد ذلك كما يوجد 
المضاف ولا الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحدة''. 

والظاهر أن المبرد احتج بعدم النظير. وليس ذلك حجة مع وجود الدليل . قال 
ابن جنى (ت 7947ه): «أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظيرء وذلك مذهب 
العا 1 لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه!؟. 


ولد أو ضح الدكتور حسام التعيمي هذا الدليل فقال: «والدليل على أن (غلامين) 
بمتزلة إسم واحد مع (لا) أن المفرد معها بهذه المنزلة» ولا عبرة بأن يكون المفرد للواحد آر 
الاثنين أو المجموع ما دام لم يكن مضافاً ولا شبيهاً به. و(غلامين) ليس مضافا ولا شببها 
بالمضاف. فينبغي أن يحمل على قولنا: (لا غلام) ظرها للباي 1" , 


)١(‏ الكنتات ١غ‏ ؟. 


,11124 الستتشب‎ )١( 


(5)__ينظر شرح الدفصل 7/7 .٠١‏ 
(5) الخصاتصت #ل/ا9١.‏ 


(د) النم اسح فى كتام سيويه 379 . 
ل ىت ال لسن 


1: 


ويه مسمتص امي ل ورا وا 0 


ع 


وقد رد كثير من النحاة ما ذهب إليه المبرد بحجة أنه «لو صح ما قاله من أن المثنى 
والجمع معرب في باب (لا) للزم الإعراب لهما في باب النداء فكانا ينصبان بالياء لأنهما 
مفعولان ل (أدعو)» والإجماع على إعرابه فبطل ما قاله)!''. 
وهكذا ثبت لنا بطلان ما ذهب إليه الميرد من القول بإعرابهماء وأن الصواب هو 
الأخذ برأي الخليل وسيبويه في كونهما مبنيين. 
حذف مفعولى (ظن) واخواتها: 
ينقسم حذف مفعولّي (ظن) وأخواتها قسمين: أحدهما: حذف اختصارء وهو 
الحذف بدليل يدل عليهماء والآخر: حذف اقتصارء 0 عليهما. 
01 ا عتهارا تجائر , بالإجماع'" بدليل و1 ا 0 00 


1 
عليهما. 5 الكميت : 


تمعن : ا 222 5 


وأما حذفهما اقتصاراً ففيه خلاف» فمن النحاة من منع ومنهم من أجاز. والجواز عليه 
أىد ل ا ا ا أو 


عب فَمْوَ يرح [النجم : 70]. وقوله: « وَطْنَنتُم رك أَلسوهِ4 [الفتح: 5117". ويمكننا أن 
نجعل منه قوله تعالى : 8 إن نظن إَِاظَئَّ)ه [الجائية : 157]. 


اليم م م م لاا ااا 0ك 


١‏ 020 0 2 0 يم 
ا ا اد ا اراةااء وت 3 9 سس دمن 3 0 وه 


التصريم 7794/١‏ 
ع 


بنظر شام التصريم ١/508؟.‏ 
ا يال 7 


هاشميات إالكميت 755. 


ينظر شرح جمل الزجاجى 7 .71١‏ 
10-7 7 


)2 5 ا 8 2 5 6 
1 4 ( بنظر الاصون في النحو ال وسوح المصل با ا والهمع 1152 


ه4 


والمنع مذهب الأخفش ومَنْ أخذ بمذهبه» وحجته في ذلك «أن هذه الأفعال تجري 
مجرى القسمء ومفعولاتها مجرى جواب القسمء والدليل على ذلك أن العرب تتلقاها بيا 
تتلقى به القسمء قال الله تعالى: # وَطنُواْ ما لحم مّن تَيضٍ * [فصلت:48] فأجرى (ظن) 
مجرى (والله) كأنه قال: (والله ما لهم من محيص). ومثل ذلك كثير. فكما لا يبقى القسم 


دون جواب فكذلك لا تستخني هذه اللا ريا 


مفعولها'' إذا دخلها معنى القسم لما ذكر فما الذي يمنع من حذفها'' إذا لم تتضمن معنى 
القسم!*' نحو قولنا: (ظننت محمداً قائماً)؟ . 

إنه لا ب يمكن أن نجري (ظن) في هذا المثال مجرى (والله) فنقول: (والله محمد قائم) 
أن .جملة جوابف القسم إن كانت اسمية أجيب القسم في الإثيات ب (إن) مشددة أو معخقفة 
نحو قوله تعالى: « حم 7 والحكتتب المبينٍ ١‏ نا لدي بل : يسرك [الدخان: ]”-1١‏ 
وقوله: #8 قَالَ تَأسَّهِ إن كدت لَمردنِ © [الصافات:31] أو بلام الابتداء نحو قوله تعالى: 


0000 


ام جيه ام 6 الصا ١‏ 0 ااصرص مه 2 0 . 
:ف شيقييماق بألل لشهددننا أحقٌ ين مَبَدَتِهِمًَا4 [المائدة:/١٠1]‏ أو ب (إن) واللام نحو قول 


إل رصم عو د لاه 


تعازن :دورب التماو وا لاض إِنّمُ لحن © [الذاريات: 17197 


إن السماع الذي احتج به المجيزون على حذف المفعولين اقتصارا يبطل القياس الذي 


إستدل به الأخفش . 
ثم إنه "قد يكون الغرض إثبات الظن أو 0 : 7 فتقول: (فلان يظن) و(هر 
يغلم)" وكقولهم + امن يدمح يخل) :قال 'تغالق > ل« وَامَه يتلم راثم ل" قلكتونت ؛ 


[البقرة:١51]‏ وقال: ل وَإِنْ هُمْ إلا يَظيُونَ * د وههنا يكون الفعل منزلاً منزلا 


ضيه كل! 3 الدقله س0 رالصر أب (حدافييا). 
0 


كت 


0:0 شح جم الرجاجر 51 


ينغلر المعتضنه رةه ومعاني النحر 237-745 


11 


لقاصر فلا يقدّر له مفعول"'2. يقول سيبويه: «وأما (ظننت ذاك) فإنما جاز السكوت عليه 
لأنك تقول : (ظننت) فتقتصرء كما تقول: (ذهبت)» ثم تعمله في الظن كما تعمل (ذهبت) 


فى الذهاب» ف (ذاك) ههنا هو الظن» كأنك قلت: (ظننت ذاك الظن)!"2. 


| 
إلغاء عمل (ظن) وأخواتها: 
«الالغاء: هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع»'". 
وقد أجاز الأخفش وغيره من الكوفيين إلغاء عمل (ظن) وأخواتها مع تقدمهاء 
وحجتهم في هذا الحكم قول الشاعر : 
تذاك ايف حتى صار من خلقي ع وجدتٌ ملالك الشيمة الأوث!؛؟ 
برفع (ملاك) على الابتداء» و(الأدب) على الخبر مع تقدم (وجدت) عليهماء وقول 
كعب بن زهير : 
1 أرجو وآمل أن تدنو مودتنا اس 
ظ برفع (تنويل) على الابتداء» وشبه الجملة (لدينا) على الخبر مع تقديم (إخال) 
غليؤينا"*: 
أما سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة فقد ذهروا إلى عدم جواز إلغائها مقدمة» وإنما 
تلغى إذا وقعت في أثناء الكلام»ء واحتجوا على ذلك بالمعنى فقالوا: لا يجوز أن تقول: 
(ظننت زيلٌ منطلقٌ) «لأنك إذا قدمت الظن فإنما تبني كلامك على الشك"' بمعنى أنك قد 
شككت في قولك ابتداء . 


سلسم 


0 


شرح أبن عقيل 451/١‏ . 


شرح ديران الحماسة للسرزوقي .1١537/9‏ 
(د) 9 00 


9 


بنظر أوضح المسالاك / 10 وانتلااف النصرة 310 وشرح التصريح 51/١‏ . 


١ 
والهمع ؟/718.‎ 231/١ وينظر الكتاب‎ 21١/77 المقتضس‎ 07 


| 
ز! 
ِ! 
| 
| 
[ 4 


ومن هنا فسّروا الإلغاء عند تأخير الفعل فقالوا: إن سبب ذلك هو أنك بنيت كلامك 
على اليقين ثم أدركك الشك فيما بعدا''» بمعنى أنك إذا قلت: (زيدٌ منطلقٌ ظننت) قانا 
وأنت متيقن من انطلاقه ثم أدركك الشك فيما بعد. 


أما ما احتج به الأخفش وغيره من الكوفيين من البيتين السابقين فقد ذهب بعض 
النحاة إلى أن الفعلين فيهما جاءا معلّقِين بلام ابتداء مقدّرة. والأصل فيهما (لملالكٌ الشيمة 
الأدب) و(للدينا منك تنويل) ثم حذفت اللام وبقي التعليق على حاله» وعلى هذا فلا حج 
لهم فيهما"'. 
دخول همزة التعدية على (ظن) وأخواتها: 

يجيز أبو الحسن الأخفش دخول ههزة التعدية على (ظن) وأخواتهاء فتعدّيها إلى ثلاث 
مقاعيل بعد أن كانت متعدية إلى مفعولين. وحجته في ذلك أنه قاسها على (أعلم) و(أرى) 
اللتين كان أصلهما (علم) و(رأى) المتعديتين إلى مفعولين فتعدتا إلى ثلاثة مفاعيل بعد 
دخول همزة التعدية عليهما فتقول: (أظننتٌ زيدا عمرا قائمآ) و(أحسبت أخاك بكرا متطلقاً 
لعل اع للد يفوا اطهكما): و[ امكف عدر محا انك "انا بغار لاأعلديةا 


رات 5 


وهذا الكلام غير جائز عند جمهور النحاة» فقد احتح المازنى على عدم جوازه 
بالاستغناء فقال: إن العرب استغنت عن (أظننت زيدا عمراً عاقلا) ونحو ذلك بقولهم: 
(اجعلته له عا ق ك7 1, 


ع 


ثم إنه «لم يوجد من الأفعال المتعدية إلى منعولين ما قل بالهمزة. . . إلا (أعلم) 


الم قلء : 5 ا 0 0 1 0 
2 (أري) ولاظان لٍِ بكر أن يناس عأمسبي.!» 3 حت إن كسما دن جات كال !: مل 


7-0 ا 2 5 


)10 ينكر الكتاب ١/راآت‏ رالبدع ارال ومعانى النحر “/؟ءة:2. 
30( نط شاع التصايس ١/رارت‏ ؟. 
الي ا 


032( بنظر شرح الزجاجى 701/١‏ وشرح المقصز لاحت وإللات اثرائم7, راإليمم ؟/7377, 
. لغ ار امكل با 9 3 وي ا تك 


ينعكر الخصاتص م226 


(5) شرح جحل الزجاجى .5١4/١‏ وينظر الثباب .508/١‏ 


44 


ال ال مايالا ااا تاتالا  [‏ [ذ [[ذ[ 1 1[ 1[1[1[1||[|[[ذأذآ اماما ا ااا 0 


بالهمزة كله سماعي)!'2. وقال بعضهم: النقل بالهمزة «قياسي في القاصر والمتعدي إلى 
ل 
وما ذهب إليه الأخفش يجعلنا تتكلف أمثلة لم تروّ عن العرب نحو (أكسيت زيداً 
را قينا بمعنى : ا نا يكسي ا ل تكو (أمتحت متخمذدا غلا تحاقدة) 

ثم إن ما ذهب إليه الأخفش يجعلنا نجيز دخول همزة التعدية على الأفعال المتعدية 
إلى مفعول واحد فتتحول إلى أفعال متعدية إلى مفعولين. مثال ذلك أننا نقول: (كسر محمد 
الإناة» و(فتح عليعٌ الباب). إننا على مذهب الأخفش يجوز أن نُدخل همزة التعدية فنقول: 
(أكشرث محمنا الأناء)' بمعى :. جعلته يكسره». و(أفتحت» عليا البات) بمعنئ :: جعلته 
يفتحه» ولم نسمع عن العرب أنهم قالوا بهذاء وإنما استغنوا عنه بقولهم: (جعلته يكسره) 
و(جعلته يفتحه) . 

ولهذا لم أجد أحداً من النحوبين وافق الأخفش فيما ذهب إليهء إلا ما ذهب إليه 
الأستاذ عباس حسن في حاشية كتابه (النحو الوافي) حيث قال: «وهذا رأي حسن اليومء 
فإنه مع خلوّه من التشدد والتضييق يساير الأصول اللغوية العامة» ويلائم التعبير الموجز 
المطلوب في بعض الأحيان» فتقول: 

(أظننت الرجل السيارة قادمة) بدلاً من: (جعلت الرجل يظن السيارة قادمة) إذ من 
الدواعي البلاغية والاستعمالات اللازمة في العلوم الحديئة ما قد يجعل له التفضيل. فمن 
الخير إباحة الرأيين وترك الاختيار للمتكلم يراعي فيه الملابسات*'. 


ولم يكتب لهذا الرأي, الشيوع في الاستعمال على الرغم من الدعوة إليه. وذلك 


مغن اللبيب 0 
مغنى اللبيب 775 6377 . 


ينلر شرح الكافية الشافية ؟/ 8/7 . 


0 


النحو إلوافى 3 هزه 7 
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: عي ا ا ا ل نج ل وام ل واج اعت حم جم :0 :ا دعق« لمح نان جه برح دوي ححا 
را ا الملا اس للا الم ل ا اال 


الفصل الرابجع 
منصوبات الأسماء ومجروراتها 
القسم الأول: الأسماء المنصوية 


يشمل هذا القسم مباحث نحوية متعدده كالمفاعيل والاسخناء والحال والتمييز . 
وسأختار أمثلة منها لأقوم بدراسة حجج النحوبين فيها. 
تاصب المفعول به: 

ذهب النحاة إلى أن المفعول به منصوب ولا أعلم خلافاً في ذلك. وقد اختلفوا في 
ناصبه» فذهب خلف الأحمر ات ٠18١ه)‏ من الكوفيين إلى أن عامل النصب في المفعول به 
معنى المفعولية''2. أي أن عامله معنوي لا لفظى. وحجته في ذلك: «أن المفعولية صفة 
أولى من غيرهال””2. ونفهم من هذا أن عامل النصب في المفعول به كونه مفعولا في 
المعنى . 
ظ وقد رد النحاة حجته فقالوا: إن الفعل يأتي مبنياً للمجهول نحو (أكرمٌ زيذ)ء ه_(زيد) 
| مفعول في المعنى لأن الإكرام وقع عليه» ولو كان الأمر كما زعم لوجب نصب نائب 
ظ الفاعل "“. 
1 
! 
ْ 


ثم إِنَّ الجملة قد تنفى نحو (لم يضرب زيدٌ عمرأ) فالضرب لم يقه اند 


1 


الم 020 3 
الدي نص 35 ددرا إذا كانت المشعولية قل انتفت ردي العامل ا دض 00 


506/١ وشرح التصريح‎ :)١١:م(‎ 08/١ إنظر الإنصاف‎ )١( 


, 60 
7) ينظر الإأنصاف اد ولاك ب ارخ 


ير حاشية يس ١/4ف١١.‏ 


ا ا ا 1ج لع حل 35 له مد عرسا ايا الس ها اح وح ل عدف لا و ااي اللو لل الى لل ات اا تي باح اللا خا واه زد طدك رمس ااا وا 1# يه مركي ١‏ حلم ٠‏ موادت مر - اقيوت ايووويي 
12 07 بي ع 5 


والأمر الآخر أننا نقول: (مات زيد) و(مرض عمرو) و(حزن - أو فرح - محمد) ور 
كان دليله صحيحا لنصبت الأسماء في هذه الأمثلة لوجود معنى المفعولية فيها"'". 

والذي أفهمه من ردهم الأخير أن الفاعل عند خلف هو من وقع منه الفعل. وإذا كاز 
الأمر هكذا عنده فإن هذا التعريف ليس شاملاء لآن الفاعل هو ما أسند إليه عامل مفرّ 
على جهة وقوعه منه أو قيامه به!'2. يقول السيوطي (ت ١١4ه)‏ موضحا هذا التعريف: 
«وقولنا: على جهة وقوعه منه ك (ضرب زيد)» وقيامه به ك (مات زيد)» ") 

ويقول ابن السراج (ت 1لاه): «الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على 
الفعل الذي بني للفاعل . ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبلهء كان فاعلاً في الحقيقة أولم 
يكن كقولك: (جاء زيد) و(مات عمرو)”*'. 

وذهب الفراء (ت ١7ه)‏ إلى أن عامل النصب فى المفعول به هو الفعل والفاعل 
معً”". وحجته في ذلك أن الفعل والفاعل إلى الرايسن .اورقا انا #بمترلة الم 
الرلخلاه قارو اللشعول الذارية اده نحو علل أ ترون يا ش 

وقد ردوا قوله بأن الفاعل اسمء والأصل في الأسماء أن لا تعمل'"". كما أن المفعول 
يتوسط الفعل والفاعل نحو قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ جه َال وعَوْنَ آلندْرُ) [القمر: ]5١‏ والمعمول 
لا.فرسط العاف] 3 

ثم إننا إذا أخذنا برأي الفراء في كون الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد أَدّى هذا إلى 
قولنا بجواز تجزئة العامل وذلك بوقوع المفعول بينهماء ولا أعلم أحدا ذهب إلى جواز 


مجر كته . 
)20 يللم الاتنصاف 2.25/١‏ د التي 7535 
١5‏ “الا 0 
عي 
0 سو ا اما 
ْ ع كم 


(:) الأصول فى النحو .21١ 7/١‏ 


(85) ينظ الأانصاف 27 21-037. وشرد الع 8103235 
2 رخزت الصاريج 


0) ينظر الإنصاف 73 24. 


ا ا 


ا 


والصواب ما ذهب إليه جمهور البصريين من أن الناصب للمفعول هو الفعل دون 
لفاعل لأن «الفعل له تأثير في العمل» وأما الفاعل فلا تأثير له فى العمل لأنه اسم» والاأصل 
فى الأسماء أن لا تعمل؛ وهو باق على أصله في الاسمية. فوجب أن لا يكون له تأثير في 
العمل(" 
تابع (أي) فى النداء: 


ذهب جمهور النحاة إلى أن (الرجل) في قولك: (يا أَيُّها الرجل) لا يجوز فيه إلا 
الرفع . وحجتهم في هذا «أنك لا تستطيع أن تقول: (يا أيّ)ء و(يا أيّها) وتسكتء لأنه مُبهم 
يلزمه التفسيرء فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد. كأنك قلت: (يا رجل)'“. فالرجل هو 
لمنادى في الحقيقة إلا أنهم أدخلوا (أيها) ههنا توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام . 

أما المازني (ت 154ه) فقد أجاز النصب في (الرجل) بحجة أنه قاسه على قولهم : 
(يا زيد الظريفٌ والظريف) بالوجهي:”". ولعل سبب هذا القياس أنه وجد أن (الرجل) اسم 
مرفوع وليس مبنيآًء «وإن كان هو المقصود بالنداءء فكذلك (الظريف) فهو صفة مرفوعة لا 
لي 

وقد نسب هذا الرأي إلى الزجاج (وك + التق أيفا" :وقول الذكتون رنود 
اعبيدي: إن الزجاج قد استحسن رأي المازني بعد أن ذهب إلى شذوذه” '» ولم يذكر سببا 
دعاه إلى هذا القول . 

وعلى العموم فأنا لا أتفق معه في هذا الأمرء إذ أبطل الزجاج رأي المازني وذلك 
تبسينه الفرق بين (يا أَيُّها الناسٌ) و(يا زيدٌ الظطريفٌ والظريفت) فقال: «وهذا غلط من المازني» 


(1) الإنصاف ١/)ه.‏ 
7') الكتاب 1ك وينظر المقتضب 71378 
(:) ) 


بو عثمان المازل ‏ 73030. 


ينظر شرح الكافة الشافية "ثرا 15 . 
رح الكافي يه آم 


1 8 
0 . ظَِ أن ا | 21 ١‏ 
0 سمال لمارين 1 


1١7 


لأن زيدا يجوز الوتف والاقتصار عليه دون الظريف؛. و(يا أيها) ليس بكلامء وإنما القصن 
الناس» فكأنه بمنزلة (يا نامس اتقوا ربكم)”''. فهل بعد هذا البيان مجال للتراجع عن 
والذهاب مذهب المازني؟ 

والجدير بالذكر أن الدكتور ريد رد المازني بما هو مشابه لرد الزجاج الذي ذكرة 
نف حك قال: «وهذا القياس -قياس الحكم- غير صحيح فيما أرى. وذلك أننا نذهب إلى 
أن الحمل على الموضوع إنما يكون بعد تمام التعبيرء فإنك لو قلت: (يا أيّها) لم يتم التعير 
إلا بذكر المنادى المقصود هنا وهو (الرجل). وايس (أي) هنا إلا وصلة يُتّكأ عليها في ندا 
ما فيه (أل) ولا يمكن قياس هذا على (يا زيد الظريف) لأنه يمكن الاستغناء عن هذه الصفة: 
إذ لم تكن هي المقصود في النداء. فإذا قلت: (يا زيد) تم المعنى وصح التعبيرء فإذا أردت 
صفته بالظرافة قلت : (يا زيد الظريف) بالنصب على الموضع والضم على اللفظ»'". 

وما يرجّح رأي الجمهور أن الاستعمال القراني لم يرد إلا بالرفعء من ذلك فول 
تعالى: # يَتَأَئَا الاش »4 [البقرة: ١؟]‏ وقوله: يبلن [التحريم: ]١‏ وقوله: # يكبن 
لانن اللتليينة © [القج: /اا]وغير ذلك عن الآناك. 


ميم (اللهم): 

اختلف النحاة في ميم (اللهم) أعوّض هي من حرف النداء أم لا؟ فهي عند الفرا؛ 
لمتكاعوضا من خرف النزااة اسح أن لآم ف( الله اغا بق ) إلا آنه لما كرفي 
كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلباً للخفة)”*'. 

وقد رد عليه النحاة من عدة أوجه: 


نيا عت اله الت ك ما إستطلحنأ ل 


)010 معاني القران وإعرايد 10377 . 

.7١ال‎ 05 أبو عثمان المازم‎  )5( 

ضرع ينل التوابع فى كتاب منددت ره 001 
- ا - 7 عور م 


(:) الإنصاف 150/7١‏ (م:47): وينغلر معانى الثرأن للثراء 72771 . 


ب 


ا ا 1 
20202000 2ة2ةز2ة2ذ2ذز2ز0 120 ذ1ز2ذ12ذ1 1 20202 120 1 12012 120 101 10101 1 ]1 ]1 1 1 آ[آ1[| أذ ذخ 0ة0ا0ا0ا0ا 0ك 


نقول : (لهمّ نا بخير) لأننا في هذه الحالة نكون قد كررنا العبارة فيكون أصلها (يا اله أن 
020 6 والحق أنه يمكننا أن ندعو فنقول: (اللهم أمَّنا بخير) . 

والوجه الثانى : أنه للا خلااف في أنه يجور أن يقال: (اللهم العنةء اللهم أخز اللهم 
أملكه) وما أشبه ذلك» ولو كان الأمر كما زعم الفراء ما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا فيما 
يؤدي هذا الويف "كر 

كما أنه يجوز أن نقول: (اللهم لا تؤمّهم بخير)؛ ولو كان الأمر على ما زعم الفراء ما 
أيكها ذلك لانتس كون كه انض 

والوجه الثالث: أننا نقول: (اللهمَ اغفر لنا)» ولو كان الأمر كما ذكر الفراء لاحتجنا 
إلى واو العطف» لأن المعنى مكرك سعد (بزانة ابعر واغف وا : 
نداء لفظ ادك هو (يا 5 فإذا أدخلت الميم المشددة ه ار لفظط الجاارة حذف حرف 
النداء من أوله وصار (اللهم) ليعطي المعنى نفسه نفسي©. هقال أبو العباس: الدليل على صحة 
0 الخليل أن 0 0 لا يكون | 5 و النداءء لا 0 0 1 لزيد) ولا 


وقد ذكر بءض المحدثين أن أصل (اللهم): (ألوهيم). يقول الدكتور مهدي 
المخزومي: «على أنه لبس بعيداً أن يظن المحدثون أن هذا البناء سامي» رأن هذه الميم التي 
كسع بها البناء بقية من علامة © التتيع در في العبرية وهي (يم)ء وأن كلمة (اللهم) العربية هي في 


ل م سل ان لاللسسات 


(1) ينظ الإنصاف ١/147ء‏ والتبيين 282٠‏ والبسيط في شرح الكافية 51/4/1. 


() ينظر شرح الكافية للرضي 143/1. 


“0 ار بض لضاف 


بنظر الكنا لب .*٠ 2/١‏ والمغتضب 579/4 ١‏ الأضرك فى ليحر ١5/1‏ 2. 


0 000 انب 64171 .وبظ المساتل الشيزازنات 7/6 عا : 


١٠١6 


الأصل (ألوهيم) العبرية أو هي من قبيل المخلفات السامية في لغتنا العربية''2. ويقول: 
افإذا صح أن الميم في (اللهم) للجمع المقصود به التعظيم. كان ذهاب الكوفيين إلى جواز 
الجمع بين (الميم) و(يا) مقبولآ”"'. 

وينبني على هذا الخلاف الذي بين البصريين والكوفبين «جواز إدخال (يا) على 
(اللهم)» فعند البصريين لا يجوز لأنه لا يجمع بين العوّض والمعرّضء» وعند الكوفيين 
يجوز لأن الميم على رأيهم ليست عوضاً من حرف النداء”. 


إلقاء علامة الندبة على الصفة: 


يجير يوس بن حبيت رت هم ) والفراء واين كيسان رت 8 ) إلقاء علامة 
اللارة غلنالضفة + كبقال معاد د( راود الظريفا وذكر النحاة أن حجتهم في ذلك أنهم 
قاسوها على إلقاء علامة الندبة على المضاف إليه فى نحو قولك: (واأميرَ المؤمنيتاه) 
وقولك: (واعبد قيسياة) فكذلك ههناء «لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاق مع 
المضاف اليهء فإذا جاز أن تلقى علامة الندبة على المضاف إليه فكذلك يجوز أن تلقى على 
الع 

ولكن هل هذه سوجة يوني أيضا؟ 

ذكر ابن الحاجب (ت 5847ه) في أماليه أن هذه حجة يونس أيضاً فقال: «وأما يونس 
فالقريفول اقينان ر ل منزلة اسم واحنذ فلحقته علامة الندبة كالمضاف والمضاف إليه في 
قولهم: (واعباد المطلباة)!”2. 

أما أبو سعيد السيرافى (ت 118ه) فقد ذكر أن ندب الصفة قول يونس والكوفيين» 
)5١(‏ مارسة الكوفة *؟5. 
52 فونه الكوقة 0 


(9) الأشباه والنظائر 7# كدم. 


(:) ينظر الكتاب ثم 737" والمقتضب 7/5 725._والانصاف 5١5/١‏ 0م:275)ك وال اعد 15//ا35. 


.1١ 5/١ الإنصاف‎ )2( 


(5) الامالى النحوية "م /٠06‏ وينظر الببيط في شرح الكانية 5417/3١‏ . 


١١5 


اموا كرحتا واس الو ا ا ا يي 0 222 اللي ا عا يا الل ا 7 


ولا يدري إلحاق علامة الندبة له من قياس يونس أو مما حكاه عن العرب فيحتج به 
ب هم١١)‏ 
له؟ة - 

وإذا رجعنا إلى كتاب سيبويه وجلنا فيه العبارة الآتية: «وأما يونس فيلحق الصفة 
الأنف فيقول: (وازيد الظريفاة) (واجمجمتيّ الشاميتّيناة)2"70. 
ال 


وقد ذكر ابن الحاجب في أماليه أن يونس احتج بالقياس» ولم أجد في كتاب سيبويه 
قا يشير إلى ذلك : 

وعلى أية حال فجمهور البصريين لا يجيزون إلقاء علامة الندبة على الصفة بدليل أن 
علامة الندبة إنما «تلحق ما لحقه تنبيه النداء لمد الصوتء والنعت خارج فم 1103 :وح 
هذا أنه يجب أن نقول: (وازيداه الظريفُ» والظريف) ولا نلقي علامة الندبة على الظريف 
لأنه غير منادى . ١‏ 

كما رد الجمهور على من أجاز قياس الصفة والموصوف على المضاف والمضاف 
ليه» فذكروا أن هذا غير صحيح بحجة أن «المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد 
منفرد» والمضاف إليه هو تمام الاسم ومقتضاه ومن الاسم"””' فلا يتم المضاف من غير ذكر 
المضاف إليهء بخلاف «الموصوف مع الصفةء فإن الموصوف يتم بدون ذكر الصفة»' '. 

وقد ذكر سيبويه (ت ٠8١ه)‏ عن الخليل (ت 15١ه)‏ أنه استدل على أن المضاف 
والمضاف إليه ليسا بمتزلة الصفة والموصوف ب «أن ألف الندبة إنما تقع على المضاف إليه 


شرح السيرافق بهامش الكتاب؛ ١م‏ غ5", و ينظر الكت ١/د5ة.‏ 215 
ب . 5 1 
(0) الكتات 71 


0 ينظ الأنضاق 1١‏ 7ل والساعد 51//7د د58 


() الكو ا 1م 


0 اناق الع 


0 بيصي يمير سو 


كما تقع على آخر الاسم المفرد ولا تقع على المضاف» والموصوف إنما تقع ألف التدن 
عليه لا على الوصف6'. بمعنى أن تقع علامة الندبة آاخر المضاف إليه كما تقع آخر الاسم 
المفرد فتقول مثلا: (وا أميرَ المؤمنيناة) كما تقول: (وازيداة)» في حين تقول في الوصف: 
(وازيداه الظريف) : بلذب الموصوف دون الصفة . 

في حين نسب ابن السراج إلى الخليل أنه قال: «إن ألف الندبة لا تدخل على الصف 


ولا الموصوف إذا اجتمعا نحو (وازيد الظريفٌ والظريفت) لأن الظريف غير منادى”". 


والصواب ما ذكره سيبويه لأنه نقل عن أستاذه مباشرة . 
رأي الزجاج في المفعول له : 


يرى الزجاج أن ما يسميه النحاة مفعولاً له إنما هو مفعول مطلق» ويحتج على ذلك 
بالتضمين. فهو يرى أن عامل النصب يتضمن فعلا من لفظ المصدر. فإذا قلت: «(ضرنته 
تأديبا) فإنمعتاة (أدبنه بالضرب): والتاديت مججل والضرتك "نان له 'مكاناك كلك أده 
بالضرب تأديبآ) ويصح أن يقال: الضرب هو التأديب فصار مثل (ضربت ضرباً) في كرن 
مكيهوق الخامل هو الول" روقد فزن وعدي بس انق إكزما للق راكرونك كرا 
لك) حذف الفعل وجعل المصدر عوضاً من لظا كفا ةلات لم يظهرة"''. يقول الزجاج في 
(حذرٌ الموت) لأنه مفعول له» والمعنى ايفعلون ذلك لحذر الموت) وليس نصيه لسقرط 
اللام؛ وإنما نصبه أنه في تأويل المصدرء كأنه قال: (يحذرون حذرا) لأن جعلهم أصابعهم 
في اذانهم من الصواعق يدل على حذرهم الموت”*. 


م 22 ٠.‏ 5 0 
لي ير كلل الدع ل 
5 1-5 


2 رح اناجم زكعل !ا ! ا 


ل اج ات أن 1 ل 5ل حل اله بالمدي ٠.‏ 0 اللي 


.57770 الكتابتف‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو 488/١‏ . 
0 5 
(4) البمع 1735/7 وة/713. 

(60) معا 


القرآن وإعرايه 9/7١‏ . 


5 
١ 


06 
4١ 


إليرت) عنده مفعول له لكن إعرابه مفعول مطلق» » علماً بأن الإعراب فرع المعنى كما هو 
معروف . ل وإعرابه يختلف باختلاف المعنى 


«وذلك نحو قولك : (جئت طمعا في رضاك) إن قذّرته (طامعاً) كان حالآ» وإن قدرته 


(أطمع طمعاً) كان مفعولاً مطلقاء وإن انف الطلة ب والحيت انا هقدو لا ل + 


ولهذا فقد تقل !! لرضي رت كماه) في (شرح الكافية) عن المصنف أنه قال راداً على 

الرجاج : «معنى (ضربته تأذي)* (ضريبته للتأديب) اتفاقل وقولك: (للتأديب) ليس بمفعول 
مطلق» فكذا (تأديباً) الذي بمعناهة '2. 

والواضح أنه لا |ذ شتراك بين معنى العبارتين (ضربته ضرب تَ تأديب) و(ضربته للتأديب) 
ذإن الثانية تفيد العلّة والسبب» أما الأولى فهي مفعول مطلق لبيان النوع . 

ولذا لم يرق للرضي رد الضف حديف قال: «وفي الرد نظرء 00 أن (ضرت 
تأديب) أيفنا رق ع (للتاديت) مع أن الأول مفعول مطلق اتفاقاً دون الثاني]”” 

إن المفعول له يفيد التعليل ويبين سبب القيام بالحدث» ويعرف أنه «المصدر الفضلة 
لمعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل!*'. 

أما المفعول المطلق فهو ليس لبيان علة وإنما يكرن للتأكيد ولبيان النوع والعدد. 
عامل التصب فى المفعول معه: 

المفعول معه هو الاسم المنتتصب بعل وأو بمعنى (مع)"”2. وقد اختلف النحاة في 


عامل التفيت في المفعول معه» ذال الم خفش (ت 06 ه): إن المفعول معة ينتصب 
المتصاب الظرف» و-حيحته : أن الواو في قولك: (قمعت كد واقعة موقع (مع). فكأنك 


اسم ال-0 


معانى الحو 08 ١3١‏ 


شرح إلكانية 195/١‏ 


شرح شذددر الز 
اسار لذهب م34 . 


1 59 
معو ان٠‏ عشيا .25٠/١‏ 
رح ابن عقيل /١‏ 


قلت: (قمت مع زيد)ء فلما حذفت (مع) وقد كانت منصوبة على الظرف ثم أقمت الوار 


مقامها انتصب زيد بعدها على حد انتصاب (مع) الؤاقفة الوا موقعيا: 


وقد ذهب جمهور النحاة إلى ضعف هذا الرأي «لأن (مع) ظرف, والمفعول معه في 
نحو (استوى الماءٌ والخشبة) و(جاء البردُ والطيالسة) ليس بظرف» ولا يجوز أن يجعل 
منصوباً على الظرف'» «لأن الظرف بمعناه الاصطلاحي هو (ظرف المكان) أو (ظرف 
الزمان) الذي يتم فيه الحدث ولا ثالث لهماء و(الخشبة) و(الطيالسة) في المثالين السابقين 
لا تصلحان للظرفية المكانية أو الزمانية لعجي ء البرة أو استواء المناء) "2 . 

ثم إنه لو كان الأمر كما زعم الأخفش «لجاز النصب في كل واو بمعنى (مع) مطردا 
نحو (كل رجل وضيعته)*. 

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن المفعول معه منصوب بتقدير عامل» فإذا قلت: 
(استوى الماءٌ والخشبة) فإن تقديره: (ولابس الخشبة)ء وإذا قلت: (ما صنعت وزيدا) فإن 
تقديره: (ولابست زيداً). وحجته أن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو”. 

وقد أبطل الجمهور رأيه فقالوا: «إن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتعلق 
بهء فإن كان يفتقر إلى توسط حرف عمل مع وجوده. وإن كان لا يفتقر إلى ذلك عمل مع 
عدمهء وقد بيّنا أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط الواوء وأنه يفتقر في عمله إليها؛ 
فينبغي أن يعمل مع وجودهاء فكيف يُجعل ما هو سببٌ في وجود العمل سبباً في 


عدمه؟ '/ 3 


30 العاف ١6121‏ 1م ١:‏ ")ل منظر اتقميء 11-53ل7. وضرح المنصل رةغ. 
0 1 8 ا يا لك - 


(7) الاحتجاج العقلي في النحو العربي 44. 


ا آذ 100 نكا ًكًك“ك6 6 لكآ 1 001010101010 ا 0 


إ 
/ 


العتيي جاده 


ثم إن الاسم المنصوب بعد واو المعية قد صار مفعولاً به على تقدير الزجاج “. 
وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه جمهور النحاة من أن المفعول معه منصوب بالفعل الذي 
قبله بتوسط الواو''. 


عامل النصب في المستثنى ب (إلا): 


إن «حكم المستثتى ب (إلآ) النصبُ إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان 
منصلا أو متقطعاً”". فتقول: (قام القومٌ إلا زيدا) ويقول تعالى : 8 مَسَمَدَ الْتكيكة كلهم 
أَمَمونَ # إِلَّآّ إبليس» [الحجر : .]81-5٠‏ 

وقد اختلف النحاة في ناصب الاسم المنصوب على الاستثناء ولكلّ دليله: قذهب 
لفراء ومن تبعه إلى أن العامل في الاسم المنصوب على الاستغناء هو (إلا*)» واستدلوا 
على ذلك بأن (إلآ) مركبة من (إِنْ ولا). ففي قولنا: (قام القوم إلآ زيداً) «زيد: اسم (إن). 
و(لا) كفث من الخبرء لأن التأويل (إنَّ زيداً لم يقم) ثم خففت (إنْ) وأدغمت في (لا) 
وركبت معها فصارتا حرفاً واحدآء كما ركبت (لو) مع (لا) نيزنا واحداء كلما وكيوا 
(إن) مع (لا) أعملوها عملين: عمل (إن) فتنصبوا بها في الإيجاب» وعمل (لا) فجعلوها 
عطفاً في النفي0* . 


وقد ناقضوا أنفسهم بهذه الحجة وخالفوا الحكم النحوي الذي وضعوهء فمن أحكام 
الكوفيين -كما ذكرنا في مبحث سابق- أنه لا يجوز إعمال (إِنْ) المخففة من الثقيلة وقد 
ذكرنا حجتهم في ذلك" وهم هنا يؤوّلون (قام القوم إلا زيدا) ب (قام القوم إِنْ زيداً لا 
لم" بإعمال:(إن) المحففة .من النشلة: 


) . 3 1 . 02-5 0 2 
: ار ا يف عابى تسيل أنغواند 0 

3 0 1 د : 5 من وغ كد ا “م : 5 
0( بن الكتاب ١م 0325٠‏ والانصاف “5٠/5‏ شرح الكافية للرضم 15573. 
4- . 3-4 0 _. 0 - 534 اد 


: 1 5 
صرح ابن عقيل 54/١‏ . 


بنظر الإنصاف ١/3650(م:5").‏ 
30 الى .5 09 2 8 32 7 8 ٠‏ 1 2 
( الرنصاف 32١‏ » وينظر شرح الفصل ؟/ ١/ا-ثالا.‏ وشرح جمل الزجاجحى 2531-79775. وشرح 


امد ص 


١ 
.١1١7/١ والإنصاف‎ 2548/١ والأصول فى النحو‎ :50/١ بنظر المقتضب‎ 


0 الى : : 
يلد ب كاف لوعي 1 


وعلى أية حال فقد ذهب الجمهور إلى بطلان رأي الفراء ومن ذهب مذهبهء بحجة أنن 
نقول: (ما قام إلا زيدٌ) وهذا الموضع لا تصح فيه (لا) ولا (إنْ1'". ثم إن دعواهم لا دليل 
عليها ''. 

وأما تشبيههم لها ب (لولا) فتشبيه باطل. «لأن (لو) لما ركبت مع (لا) بطل حكم كل 
واحد منهما عما كان عليه في حالة الإفراد. وحدث لها بالتركيب حكم آخر”". 

ثم «إن (لا) العاطفة لا تأتي إلا بعد الإثبات نحو (جاءني زيد لا عمرو) وآنت تقول: 
(ما جاءني القوم إلا زيدٌ):ا”'. 


وذهب المبرد (ت 185ه) والزجاج كما ذهب الفراء- إلى إن العامل في الاسم 
النهوتقان الاميكاة هر زإلا) لكن حجتهما تختلف عن حجته التي ذكرتها أنقاء 
فحجتهما «أن (إلا) قامت مقام (أستثني)» ألا ترى أنك إذا قلت: (قام القوم إلآ زيدا) كان 
المعنى فيه (اسكي 00 ولو قلت: (أستثني زيدا) لوجب أن نطصت ١‏ فكذلك مع ما قام 
000 

وهذه الحجة مردودة من عذدءة أونحةة 

الوجه الآول: أنك تقول: (قام القوم غير زيد)ء ولا يصح "أن يقال إنه منصوب 
بتقدير (إلا) لأنا لو قدرنا (إلا) لفسد المعنىء لأنه يصير التقدير فيه: (قام القوم إل غير زيد) 


عدا 1 : 


والوجه الثاني: أنك تنصب غير! «وليس قبله (إلآ) فإذا ثبت أن الناصب في (غير) 
ليس هو (إلا): فكذلك الاسم المنصوب بعد (إلآ) منصوب يما انتصبت به (غير)»". 


50 5 0 7 3000 
١‏ ( ضر اث عر حوة أب عداسي 15م ؟53. 
2 تأ يك “كن 3 كي 2 
7 1 50 4 2 ًّ لا الات ما 5 
) )2 لسك لذالهة ا 1 شان ادمع .م ١‏ لحن 0ك 


5 3 .1 0 و 0 20 


(9*) الإنصاف ١م :١24‏ وينظر أسرار العربية 8 7:-503. 


043 شرح الكافية مرضي 557/735. 


لي 0# وينقلر شرح المخصل ا 


(90) اشرس جما ال جاح 7# 52 -53#, 


ه 


والوجه النالث: «أنك تقول: (قام القوم غيرَ زيد) فتنصب (غيرا) ولا يجوز أن تقدر 
(أضشى غير زيد) وليس قبل (غير) حرف تقيمه مقام الناصب لهء وإنما قبله فعل وفاعل؛ 
ولا بد له إِنْ كان منصوباً من ناصب. فالفعل هو الناصب وناصب (غير) هو الناصب لما يعد 
. 

والوجه الرابع : «أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني الحروف» وإعمال معاني الحروف 
لا يجوزهء ألا ترى أنك تقول: (ما زيد قائمأا ولو قلت: (ما زيذاً قائما) يمع (نفيث زيداً 
ائماً) لم يجز ذلك. فكذلك ها هنا" . 

والوجه الخامس: أنه لو كان الأمر كما زعما «لوجب ألا يجوز في المستثتى إلا 
لشي : 

وإيضاح ذلك أنك تقول في الاستثناء التام غير الحوعت: وهو المتتمل على التي إلى 
شبهه: (ما جاءنى أحدٌ إلا زيدٌ) و(ما مررت بأحد إلا زيد). وتقول في الاستثناء المفرغ: (ما 
جاءنى إلا زيدٌ)» و(ما مررت إلا بزيد). وعلى مذهب المازني والمبرد لا يجوز إلا نصب ما 
بعد (إلا) وذلك فى الحالات كلها. 

وعلى هذا فالأولى أن تأخذ برأي البصريين الذين يذهبون «إلى أن العامل هو الفعل 
بتوسط (ل00. 


تقديم الحال على عاملها: 


أجاز جمهور البصريين تقديم الحال على عاملها محتجين بقوله تعالى: حدما 
لوهم يحون من الْقَيْدَاثْ 4 [القمر:/]. ف (خشّعاً) «حال هن الواو في (يخرجون) وقد 


- 
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0 اترو الطرية 0 اووطر كك اواو وحرس لكان يي ام 
غيم ص 5-92 2 5 2002 .. م ا 
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حال من الحلبة وهو اسم ظاهرء وتقدمت فيه على عاملها"!'" . 

ومما احتج به البصريون على جواز تقديم الحال على عاملها أنهم قاسوها على غيره 
(مما بنتصب بالفعل » تقول: (جاء راكبا زيد) كما تقول: (ضرب ويد عمو اا ا 
انداد كما تفرك (عمراء حرف يد ولناقا 311 بزاع كما تقول: (الدرهمّ زيدا 
أعطيت)11' . 


وأما الكوفيون -وفي مقدمتهم الكسائي (ت 184١ه)‏ والفراء- فلم يجيزوا تقديم 
الحال على عاملها ببحجة أن هذا يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهرء فإذا قلت مثلاً: 
(راكباً جاء زيد) كان في (راكباً) ضمير زيدء أي أن التقدير فيه (راكباً هو) وقد تقدم هنا 
الضمير المقذر على زيد» وتقديم الضمير على الظاهر غير جائر ". 

وهذا الحكم يذكرنا بما ذهب إليه الكوفيون من عدم جواز تقديم خبر المبتدأ عليه 
مفردا كأن أو جملة؛ فلا تقول: (ذاهب زيد) على أن (ذاهب) خبر مقدم””'» ولا (أبوه قاع 
غك للقي ل 


وقد ذهب ابن الأنباري رت لالاده) إلى بطلان حجة الكوفيين» بدليل أن الحال (وإن 
كان مقدَّما في اللفظ إلا أنه مؤخر فى التقديرء وإذا كان مؤخراً فى التقدير جاز فيه 


التقديم ا 


وهذا الرد شبية يما ذكره في رده عليهم عدم عجو يزهم تعديم خبر المكذا عليه متردأ 
كان أو جملة إذ قال: «إن الخبر وإن كان مقدَّما فى اللفظ إلا أنه متأخر فى التقدير» وإذا كان 
عدبا لقينا متأخرا تقديراً فلا اعتبار بهذا التقديم في منع الإضمار»”". 


(0]ه مومه الاق سحا ل كاه وق راتخب أ الوا ام ساس وطق الك تلت اما 
تن 0 دحلو : 3 ين : ١‏ 
(6) المقضس 4/خ4ة 1535-١‏ 


(*) ينظر الاصول فى النحر 5157/5, والإنصاف 7١‏ 1827. 

9 جنول شق مدهي "(#قس زد ) علق أن (ذلضى) مع الحو وية) ناض اعم عن الب 
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0 الإنصاف 47/71 (:4). 


«ولو كان لا يقدم ضمير البتة على ظاهر لوجب ما قالا”'2"12؛ ولكن الحكم ليس 
على إطلاقهء إذ يجوز أن يعود الضمير على ما هو متأخر لفظأً ومتقدم رتبة نحو (ضرب 
غلامّه زيدٌ). يقول الناظم : 

ول اكره ف 

كما يجوز أن يعود الضمير على ما هو متقدم له لفظا ومتالكر رده تيدو' قولة تعالن : 
« © وَإِذ أَنتَكَ إِيَص ريم [البقرة: 4 17]. 

ولك لآاتكوز أن بعوة امير طلن تعن ماخر لفظا ورك نعو (ضري غلاقه زيذا) 
بعود الهاء على (زيد) . 

وإذا جاز أن يتقدم المضمر على المظهر في نحو قولنا: (ضرب غلامّه زيدٌ) فلم لا 
يجوز أن نقول: (راكباً جاء زيدٌ) فيعود الضمير الذي في الحال المتقدم (راكبا) .على الفاعل 
المتأخر (زيد)؟ . 


تقديم التميبز على عاملاه: 


إذا كان عامل التمييز فعلاً متصرفاً فإن الأصل فيه أن يتقدم على التمبيز فتقول : (حسُنْ 
زيدٌ أبأ) و(طاب محمدٌ نفساً). أما تقديم التمييز على عامله فقد اختلف النحاة فيه فذهب 
جمهور النحاة إلى عدم حواك تلق" قلة تقول "(أبا سن زية) و لا (نفساً طاب محمد) . 
لآن ا في المعنى حيث إن الأصل فيه (حسنت أبوة زيق) أو"( حسم أنق 
زيد”؟ و(طابت نفْسٌ محمد) «فلو قذمناهما لأوقعناهما موقعا لا بيقع فيه الفاعلء لآن 
لفاعل إذا ابا ار فاعلة»!"'. 


(1) اى الكسائى والقراء. 
0س( الأصول في النحو . 
(57) ألنية ان مالك 3397. 
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00 


وقد ذهب ركن الدين الاستراباذي (ت 15لاه) إلى ضعف هذا الرأي «لأنه يستدعى 
جواز تقدمه إذا لم يكن فاعلا في المعنى"'2 وذلك نحو قوله تعالى: 3 وَفَجَرنًا لاض حي 
[القمر: 1١١‏ فهو على تقدير (وفجرنا عيون الأرض) فالتمبيز مفعول به في المعنى وليس 
فاعلا. والذي يبدو أنه إذا كان كذلك جاز تقديمه لأنهم عللوا المنع بأن التمييز فيما ذكروه | 
فاعل في المعنى . ظ 
ومعنى هذا أنه إذا لم يكن فاعلا في المعنى فلا مانع من تقديمه» وإذا كان الأمر 
كذلاك فقد ناقضوا أنفسهم » إذ كيف يجيزون ذلك وهم قد ذهبوا إلى عدم جوار تقديم العمندة 
على عامله إذا كان فعلاً متصرفا؟ ‏ ظ 
وعلى أية حال فالذي يبدو أنهم يذهبون إلى المنم مطلقاًء فاعلاً كان في المعنى أم 
00 ولم أجد ما يشير إلى خلاف ذلك . ظ 
وقد أجاز المازني والمبرد التقديم مستدلّين على ذلك بقول الشاعر: ظ 
: ا 
أتهجرٌ نيلى بالفراق حبيّها وما كان نفسا بالفراق تطيب | 
حب اننا )عل عدون وقرمه عل" العام قبط وهو (تطنن) 7 ظ 
أما الدليل الاخر فهو القياس» فقد قاسا التمييز على الحال» فكما يجوز أن تقدم الحال | 
على العامل فتقول : (راكبا جاء زيدٌ) فكذلك يجوز تقاديم التمييز على عامله إذا كان فعلاة". 2 | 
وقد اخذ المبرد سيبويه في عدم إجازته تقديم التمبيز على عامله الفعلىء علماً بأنه | 
اذ «في الحال التقديم إذا كان" لمان قوذ" وزند الال صو وعم ع واس له الفمويرة 1 
فيلزمه هذا أن يجيز تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا. إلا ترك قوله فى الحال!”2. 
)١19:2( --‏ والتين 1755. 
(46 البسيط فى شرح لكانة .3509/1١‏ 


)١(‏ ينظر المتتضبب #/ لال والأصول في التحر 71 0.559 تائم 15م 


(5) ينظر المخضاب #/ 5 والانتصار تت والأشباه والظام 0/4 تل. 


و امايو سد للد للسه 


د 


ورأي المازني والمبرد رذه قسمٌ من النحاة فقالوا: في التمبيز «اللفظ لفظ المفعول» 
وهو في المعنى فاعل» لأنك إذا قلت: (زيدٌ حسنَ وجها) فالحسن في المعنى للوجه. 
وكذلك (تصببثٌ عرقا) إنما التصبب في المعنى للعرق» فلما كان معناه على غير لفظه لم 
يجز تصرفهةا'". 

كما ردوا قناسهما التمييز على الحال فقالوا ؛ إن بينهما فرقا هو أننا «إذا قلنا: (جاء زيد 
راكباً) فقد استوفى الفعلٌ فاعلهُ لفظأً ومعنىّ وبقي المنصوبُ فضلة فجاز تقديمه. 

وأما إذا قلنا: (طاب زيدٌ نفساً) فقد استوفى الفعل فاعله لفظأً ولم يستوفه من جهة 
المعنى» قلذلك لم يجز تقديم المنصوب كما لم يجز تقديم المرفوع!'"'. 

وكذلك:تإن «التسزية حفر لناك العدك و التحال: لسن بق ره فلو قنها العميية لكان 
المفسّر قبل المفسّرء وهذا لا يجوز!". 

وذكروا أن الرواية الصحيحة للبيت الذي احتجًا به هو: 

وما كان نفسي بالفراق تطيب*' 

ورجح الدكتور رشيد العبيدي رأي المازني فقال: «ويلوح لي أن مذهب المازني في 
هذه المسألة ومسألة الحال من حيث تقديمها على العامل أصح مذهبا قياسا وسماعاء وذلك 
أن البصريين يؤمنون بتقديم الحال على عامله ويمنعون تقديم التمييز على عاملهء وأن 
الكوفيين يعتقدون تقديم التميبز على عامله ويمنعون ذلك في الحال. وفي كلا المذهبين 
تعسفى» أما المازني فيجيز في الحال والتمييز تقديم المعمول على العامل»*'. 

والذي يفهم من هذا النص أنه يرى أن قياس المازني التمبيز على الحال في التقديم 
أصح رأياً ممن ذهب إلى خلاف ذلك. وقد كان يفترض أن يرد أولاً من أبطل قياس المازني 
من الشحاة ثم يرجح رآية حك ذتلف: 


. 7877 الانتصار 5ىء وينظر الأصول فى النحو‎ )١( 
ناص المينها 7// كلا‎ )0( 

امكفة . امه 
)0 


لفغ بد مل 


ينار الخصائص 0 والتبيين لس وشرح جل الزجاجي 5 


(2) أبوعتبان الماذق 3 


١١ لا‎ 


القسم الثانى: الأسماء المحرورة 
يشمل هذا القسم بحوثاً في الجر بحروف الجر وفي الجر بالإضافة. وتحوي هذه 
البحوث أدلة سأقوم بعرضها ودراستها: 
(من) الزائدة: 


أجاز الأخفش زيادة (من) في الواجب فتقول: (جاءني من رجل) واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: ا وَبُكيْ عَنحكٌّم مّن سَيَدَاتِكُمْ # [البقرة: ١/ا1]‏ وقوله ل بَعْفْرْ لَك ين 
42 [نوح آل وده أخرى: # إن جنيو حكبابر ما لبون عند تُكْفْرٌ 
كح مسق45 [اتنساء: 01] و شف ل ذل يك [الصف : 210317. 

وقد ذكر ابن الحاجب (ات 145ه) أن سبب تجويز لاحك ى زيادة (من) في الواجب 
في نحو قوله نعالى: 8 يَْهِرْ آ ل قد جاء ‏ إِنَّ 4 
[الزمر: 157 . . . فإن لم تحمل على الزيادة تناقض»!"'. 


لكن النحاة ذكروا أن (من) في آية نوح للتبعيض وليست زائدة» وأن لا تعارض بينها 


ويك قلع رن ان ا اد كيت 14[ اليو جام سالورة عإن كر له مر لد ون 


ععر 4 


دنربة4 إنما ورد في قوم نوحء ويجوز أن يكون قوم نوح إنما يغفر لهم البعضء ول يَعْفرٌ 
ادو يف إنما ورد في هذه الأمة. فصمّ حمل تلك على التبعيض فزال وَهُم 
التناقضس )أ ا 


00 


ا 3 5 42 - 5-4 ع 9 
كما أن <) قرا تماار ده م كم 4 «لاتء فى أيضاء 


اإحدام 
لذن لله احا عل 92 5 ا سل ل لك العامة م اس« اا 50 
لان أئله تر وجل وعد على عمل ئيسن, كيك اللويد ود اجتناب الكائر تكفير بمص.ر., اك 


وعلى عمل كيه و واجتنا الكبائر 0 جميع السنات؟ يدل على ذلك قوله 7 إلى في 


. ينل شرح امسر كر كك وثشاء العليل 37ت‎ )١( 


فم الإيضاح : في شرح المصل ”2 . وير حاشية الخضرى 2715231 
(4)9 الأرقيك فى كرت البنما 75 كلاه وبظر كائية الخو 71621 


١1 


بوم معو م 


الآية الأحرى: # 9 إن دوا السدكنت مهما ه وَإن تحدوها ونونوها الممراء فير ا 


وَتَكيْر نكم من معاد فق [البقرة: ]71/١‏ فجيء ب (من) ههناء وفي قوله: # إن 
تَمَنبُواً كبَاِرَ مَا تُهَوْنَ عَنَه» لم يأت ب (من'' لأنه سبحانه وعد باجتناب الكبائر تكفيرٌ 
جميع السيئات» ووعد بإخراج العندقة علي عد نا فيه ككفي فض لقا 

أما المبرد ذفي موطن لا يذهب إلى زيادتهاء حيث يقول: #وأما قولهم: إنها تكون 
زائدة فلست أرى كما قالواء وذاك أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنى فإنما حدثت لذلك 
المعنى وليست بزائدة» فذلك قولهم: (ما جاءني من أحد) و(ما رأيت من رجل) فذكروا أنها 
زائدة» وأن المعنى (ما رأيت رجلاً) و(ما جاءني أحد) وليس كما قالواء وذلك لأنها إذا لم 
تدخل جاز أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسهء تقول: (ما جاءني رجل) .. . إنما نفيت 
مجيء واحدء وإذا قلت: : (ما جاءني من رجل) فقد نفيتَ الجنس كله" . 

وفي موطن آخخر بذهب إلى زيادتها فيقول: «وتكون زائدة لتدل على أن الذي بعدها 
واحد في موضع جميعء ويكون دخولها كسقوطها . 

وأما الزائدة التي دخولها في الكلام كسقوطها فقولك: (ما جاءني من أحد) و(ما 
كلمت من أحد) وقرل الله عز وجل: «أن يَُرَّلَ عَتِحَكُم ين خِرٍ من رَبَحكُمْ » 
[البقرة: ]٠١‏ إنما هو (خير) ولكنها توكيد!*“. فهل يعني هذا أن المبرد قد تناقض في 
حكمه؟ . 

الحق أن لا تناقض بين النصين» ففي النص الأول يعترض المبرد على من ذهب من 
النحاة إلى أن معنى زيادة (من) هو أن دخولها كخروجها لا يؤثر في المعنى» أي أن معنى 
(ما جاءني رجلٌ) و(ما جاءني من رجل) ولكن وعرلات قوراف + (ما رايت وعل) وزماارايت 
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-35 :2005-5 سنت متام نويا 20-05 مس سف م مم 1 ا ل لود ادام ممعم سمو عدو 


أما النص الثاني فهو بشأن الحكم الإعرابي» ففي الإعراب يكون دخولها كسقوطها. 
فإعراب (رجل) في قولنا: (ما جاءنا رجلٌ) و(ما جاءنا من رجل) فاعلء غير أنه في الأول 
مرفوع بالضمة. وفي الثاني مجرور لفظأ مرفوع محلاء وفي قولنا: (ما رأينا رجلا) و(ما رأا 
من رجل) مفعول بهء إلا أنه في الأول منصوب بالفتحة. وفي الثاني مجرور لفظاً منصوب 
جنداة ١‏ وعلل نذا فل كاتضن ديه التصوية: 
عمل حرف الفسم محذوفا من غير عوض: 

ذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى جواز الجر يحرف القسم حين يكون محذوفا من 
غير عوض» وحجتهم في ذلك النقل. فقد سمع الفراء من العرب من يقول سائلآً: (الك 
لتفعلنَ؟) فيقول المجيب: «الله لأفعلنَ!'2. 

وقد نقل هذا القول سيبويه فقال: «ومن العرب من يقول: (الله لأفعلنٌ) وذلك أنه 
أراد حرف الجر وإياه نوى» فجاز حيث كثر في كلامهمء وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه!". 

كما نقل المبرد هذا القول فقال: «واعلم أن من العرب من يقول: (الله لأفعلنٌ) يريد 
الواو فيحذفها'" 

لكن المبرد قد ناقض نفسه حين قال: «وليس هذا بجيد فى القياس» ولا معروف في 
اللعق ولا عاك هده كفن بن المحووو وإنها 3 كتام دش ا وقد احتج على 
عدم جواز ذلك بقوله: «إن حرف الجر لا يحذف ويعمل إلا بحو 2 : 

أقول: إذا ورد هذا الأمر في كلام العرب كما صرّح بذلك المبرد في قوله: «إنه شيء 
قد قيل» فكيف يقول: «ولا معروف في اللغة»؟ وهل يجوز وضع الحكم النحوي إلا بعد 
استقراء كلام العرب؟ 


)1١(‏ ينظر معانى القران 41/7.» والإنصاف 515/1١‏ (م:ل3). 
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سطس و سي ا ل ا ل ا ع ل ل الس لع ا 


ويعضد سماع النحاة مس ل عد 
“نب غريماً له فتوارى عنه ثم وجده فقال: «إني معسر» فقال: «الله؟» قال: «اللهنا 


وعلى هذا فلا مكان لقول المبرد: «وليس هذا بجيد في القياس ولا معروف في اللغة . 

لقد كان الأولى بالمبرد أن يقول: يجوز عمل حرف القسم محذوفاً من غير عِرَضٍ مع 
لفظ الجلالة لسماعه عن العرب الفصحاءء لكنه قليل قياساً إلى إعماله بعوض لكيلا نرمي 
لغة تكلم بها العرب الفصحاء بالخطأ . 
نيابة حروف الجر بعضها عن بعض في القران الكريم: 

ذهب 2 0 إلى أن 3 1 ينوك عه عن بعض»ء 8 على 
تعالى : « فرق إن كاين بركار» آل عمران :6 /7ع] 1 ل وأن (في) نجيء 
كذلك بمعنى (على) محتجاً بقوله تعالى : ل وَلَدَْنَسَم في جَدُوعٍ ألدَخْلٍ» [طه:١ا]‏ بمعنى : 
على جذوع النخز”» كما قال: إن (من) قد تأتي بمعنى (على) بدليل قوله تعالى: 

وَصَرْيَهُ من الْيرَوِ4 [الأنبياء : لال] أي : على القوم؛*'» وتكون (إلى) في موضع (مع) بدليل 

قوله تعالى : « مَنٌ أنصَارِئ إِلَ أله 4 [الصف : 5 ١‏ ] ومعناه: : (مع الله 0 

أقول: إن التعبير القرآني تعبير فني مقصودء يمعنى أنه حين يستعمل حرفا فإنه يقصد 
هذا الحرف قصداً ليؤدي الغرض الذي استعمل من أجله . 

قعندما يأتي فى القرآن مثلاً #مَنْ أتصارت إل أله * ول« ولتم كم في جُدُوعٍ الدَخْلِ © 
باستعمال حرفي في الجر (إلى) ا لا لا يصح أن نفسّر (إلى) ب (مع) ولا (في) ب (على) لثلا 


0غ( صحيح مسلم 75 717. 
030 معاني القر إن /5:. 


2 بسانت ان 3/1 
للللللتتت 2202052-10 لُُُؤْؤّ]ُؤْصلصْد]َىب]فلبل(]<(ْ(؟7؟©؟©؟ؤْ؟5©96ت2 :55552 تك 5ات155ل ل تت تت 


(؟) معانى القران .15/١‏ 


(5) معانى القران 45/31 


ولكونه مقصودا لم يستعمل القرآن الحروف على المعاني التي ذكرها الأخفشء فلم 
يقل : (ونصرناه على القوم) و(من إن تأمنه على قنطار) و(من أنصاري مع الله) وهكذا. 

ولهذا يكون الصواب ما ذهب إليه جمهور البصريين من «أن أحرف الجر لا ينون 
بعضها عن بعض بقياس. . . وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤوّل تأويلاً يقبله اللفظ . .. 
وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف"2. 

ولهذا فقد أوّل النحاة الآيات التي سبق ذكرها تأويلاً يقبله اللفظء أو ضمّنوها معنى 
ذدل يتعدى بذلك الحرف. 


وسأعرض اراءهم فيما احتج به الأخفش من الآيات التي مرت بنا قبل قليل. 
قولك: (أمنتك بدينار) أي: وثقت بك فيهء وقولك: (أمنتك عليه) أي: جعلتك أميئاً علي 
وحافظا له(" . 


كما ذكروا أن (في) في قوله تعالى: «وَلَأْصَيسَكُم في جُدُوعٍ ألتَْلٍ» ليست بمعنى 
(على): وإنما هي باقية على أصلهاء وذلك لأن «الجذوع إذا أحاطت دخلت (في) لأنها 
للوعاء. يقال: (فلان في النخل) أي قد أحاط به!"'. وجاء فى (إعراب القرآن) المنسوب 
إلى الزجاج «وأما قوله: # وَلَأْصَلَْتَكُم ف جُدُوعٍ ألتّخْلٍِ)4 فليس (في) بمعنى (على) وإنما هر 
على بابهء لأن المصلوب في الجذع والجذع وعاء لهكا*'. 

وتوضيح ذلك أن تهديد فرعون السحرة بالعذاب بقوله : ل وَلَدْسَلسسَح في جُدُوع ألَّْلِ) 
سك عن تهديدلهة لهم بما لو قال : (ولأصلبتكم على جذوع النخل) . لذن معنى العبارة الأولى 


5 5 : 1 3 ردي 
أنه سيبالغ فى صلبهم على م الدخل جهو بعر الجذع للويض لوه «كالقير للمقبور؟» 


(؟ معني اللليب 2١١١/١‏ وينظر الفروق اللغوية ٠ع‏ وشرح التصريح 2/١‏ وحاشية الخضري 
7575-١‏ 

.٠١ال/خ تفسي الرازى‎  )6( 

(9) للكامل 457/5 . 

0 صفحة 4805/7/ وينظر المفصل 584. 


(4)9 شرح التصريم 14/7. 
كب 9 


وهذا المعنى لا يكون في العبارة الثانية . 

وأما قوله تعالى: # وَيِصَرَيه مِنْ الَو 4 فقد ذكروا أنها «على التضمين» أي: منعناه 

منهم بالنصر»ا"". وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائى «أن هناك فرقاً في المعنى بين قولك : 
(نصره منه) و(نصره عليه) فالنصر عليه يعنى التمكن منه والاستعلاء عليه والغلية. قال 
عالى : « وَمْحْرِهِم وَيَصْرم عَيَهِمْ ‏ [التوبة: ]١8‏ وقال: لا كَأنصرًْا عَلَ الصو الكدِيت * 
[البقرة: 185] أي : مَك منهم ) وئيس هذا معنى نصره منه. 

أما (نصرناه منهم) فإنه بمعنى (تجَيناه منهم) أو (منعناه منهم) . قال تعالى: #وَنقَرَرٍِ 
ينصُحفٍ مِنَ أَّهِ إن و4 [هود: ]١‏ فلوس المعنى: من ينصرني على الله بل من ينجيني 


00 
ويمئعني مئه؟ 4 2. 


ومعتى هذا أننا حين نفسّر (ه ن) ب (على) في الآية فهذا د يعنى أن نوحا عليه السلام قد 
حارس قومه الكافرين وانتصر عليهمء لأن (على) شيك الاستعلاء والغلبة. وفي الواقع أن 
نوحاً لم يحاريهم فينتصر عليهم . . وإنما نيجّاه الله منهم وحماه في الفلك المشحون. 

وأخيراً فقد اعترض أبن جني (ت )م وغيره من النحاة على مجيء (إلى» بمعنى 
(مع) في قوله تعالى : لا مَنْ أنصَاري إِلَ أله © بحجة أنك "لا تقول (سرت إلى زيد) أي معهء 
لكنه إنما جاء لا مَنْ أتصارص إِلَ أل * لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله» فجاز 
أذلك أن تأتى هنا (إلى)1!” . 


وذكر الدكتور فاضل السامرائى أن (إلى) في هذه الآية للانتهاءء «وعلى هذا يكون 
معزى الآية : من أنصاري حتى ننتهي إلى اللى 10 

و فكذا وكا أن أح نب 0 في هذه الآيات لا يصمح استبدال غيرها بها حيث 
معانى النحر ١5/9‏ . 


الخصائص 5/ 706. وبنظر شرح المفصل 8/ 15. وحأشية الدماميني على المعني /١‏ 
معاني انحو و١1‏ . 


١7 


اللي من لمح سي رجي 2 


حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: 


ذهب جمهور النحاة إلى جواز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. واحتجرا 
« وَسْمَلٍ الْمَرَيّة الى حكنا با وَأَلْعِرَ ال فنا فِبَا4 [يوسف:87] قالوا: «إنما يريد أهل . 
القرية» فاختصر وعمل الفحل في القرية كما كان عاملاً فى الأهل لو كان ها هناء'''. وكذلك 
قوله تعالى : « وَلَكنَ اير من حَامَنَّ أله [البعرَة : /الا1] فتقديرهة :ولكن البر بو مَن :امو بارنها؟. 
5 5 لذأ ثلفء 3 5 دض 
واحتجوا من كلام العرب بقولهم: (بنو فلان يطؤهم الطريق) بمعنى أهل الطريق”, 
ترتع ما رتعت حتى إذا أذكرت ل ا كاي 
أي ذاثٌ إقبال وإدبار””؟. 
ونريد أن ننظر فيما احتجوا به لنرى هل هو على حذف المضاف وإقامة المضاف إل 
معام قعل 4 


عد م 


ذكروا أن المراد من القرية أهلها في قوله تعالى: # وَسَحَلٍ الْمَريَة» «لأنه قد علم أن 
القرية من حيث هي مَدرٌ وحجر لا تسأل. لآن الغرض من السؤال رد الجواب» وليس 
الءحجر والمذر ممأ يجيب واحد اد 


والذي يبدو لي أن سؤال القرية أبلغ في نفي التيحة من سؤال أهلهاء ولتوضيح ذلك 
أقول : إن هذه الآية وردت على اسان إخرة يوسف عايه السلامء إذ طلبوا من أبيهم أن يرسل 


وان الست 2 ديت 


)0 ( اردان 3 أل 2 مض دك . 5 3 اا ا 0 ١‏ 37 
)0 ينضر الكثات ارم ل والمقاشات 0 .57”١‏ والكامل ١م١5‏ . 


.١7 25 ينظ الكتاب 75 53. والككاما‎  )0( 


دوا 3 ال ا 


(32) ينظر المقتضب “7 59ل والكخاما 15/١‏ 75-لاء؟. 
23 رسن 
0 0-1 


بمهم أخاهم ليكتالواء ولم يرسله معهم إلا من بعد أن أخذ منهم العهود والمرائيق على أن 
بعردوا به إليه . ولما دخلوا على يوسف اوى إليه أخاه ورفض أن يرسله معهم بعد أن جعل 
السقاية في رحل أخيه واتهموهم بالسرقة. وعندما رجعوا إلى أبيهم وأختوهم ليس معهم ظن 
وهم أنهم كادوا به كما كادوا بيوسف من قبل» ٠‏ فأرادوا أن ينفوا التهمة عن أنفسهم فقالوا: 


ف م ل ا 0 4 اي 


0 لسو عم 0 0 0 


مه 


7 القزية كلهاء انباتها 0-0 0 5 5 وسوف تجد صَدُقٌ ما نقول» 
واسأل العيرَ بكل ما تضم وتشمل1"". 

0 يقول السيوطي: «والتوكيد أنه في ظاهر اللفظ أحال بالسؤال على من ليس من غعادته 
الإجابة» فكأنهم ترا لأبيهم أنه إن سأل الجمادات والجمال أنبأته بصحة قولهم» وهذا 


| تناو في تصحيح الخبرة''. 
أظن أنه.قه اتضبح. أن التعبير“بهذه الصيعة أيلغ "في تفي التهنة عن أنفسهم من. أن 
بتصدوا: اسأل أهل القرية. 
وذكروا أن تقدير قوله تعالى: 8 وَلكنَّ ل مَنْ ءَامَنَ بِهَّهِ 4 هو (ولكن البرّ بدُ مْنْ امن 
: بالله) أو (ولكن ذا البر من امن باللا" جه أن البر مصدرء و(من امن بالله) جثةء فلا 
بصح أن يكون خيرا الو : 
ولكن الأو عفنما يندى لنت أن ناخد هذا التعيز باذ تقدير» بوأنه: أخبر:بالذات عن 
المصدر لقصد التجؤز والمبالخة» «فقوله تعالى: ل وَلكنَ الي من َامََ و4 يفيد أن البر إذا 
تجسد كان شخصاً مؤمناً بالله واليوم الآخرء فهو بذلك جعل البر شخصاً يمشي على رجلين 


5١ 1‏ 
من اك ِ 9 


5 : تت‎ 0 ١ 
مدت 3 ي عاو 6 الالاغة بالاو رهي 57 ا رة لندكتور فا دفيق المبل ززعت على طلية البكالو, ريس شّ دنه اللخة‎ ) 
- د‎ 5 8 


العربية في جامعة الكويت . 


٠ ")5(‏ زمر فى عاوم د ا اي 
35 
1 ينظ شرت المفصط #/ م 
١‏ ( | 5 وف مم١‏ 
بيه ا 0 


6 


وكذلك قول العرب: (بنو فلان يطؤهم الطريق) يؤدي معنى لا يؤديه التقدير. 
فالمقصود -فيما أرى- أن بني فلان لكثرة مَنْ يأتيهم من الضيوف كأن الطريق الذي يمشرن 
فيه يأتيهم بنفسه ويطؤهم . ولعل هذا أبلغ في التعبير عن كثرة مَنْ يطؤهم من الضيوف. 

وقول الخنساء : 

فإنما هي إقبال وإدبار 

قذروه (ذات إقبال وإدبار) لثلا يخبر بالمصدر عن اسم الذات» لكن ابن جني اعترض 
على أن يكون هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وذكر أن الغرض من: 
هذا التعبير هو المبالغة بجعل الذات هي المصدر نفسه فقال: «أي كأنها مخلوقة من الإقبال 
والإدبار» لا على أن يكون من باب حذف المضافء. أي: ذات إقبال وذات إدبار'''. 

وجاء في (معاني النحو) «والتاقة تحوّلت إلى حَدَثْ مجرد من الذات» فليس فيهاما. 
يثقلها من عنصر الذات. وإنما هي تحولت إلى إقبال وإضا», 


نستتنج مما سبق أن الأخذ بهذه التعبيرات من غير تقدير أبلغ من تقديرها على حلف 
مضاف والله أعلم . 


دخول (أل) على الاسم المضاف إضافة محضة: 

ذهب المبرد إلى أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من 
الأفعال» ف (لا يجوز أن تقول: (جاءني الغلامٌ زيد) لأن (الغلام) معرّف بالإضافة» وكذلك 
لا تقول: (هذه الدارٌ عبد الله) ولا (أخذت الثوب زيد)"“. وحجته في هذا إجماع النحا 
على عدم جواز ذلك. ا(وإجماعهم حجه على سْ خالفهمةا''. 


.٠١7/5 الخصائص‎ )1١( 

(؟) محشحة .7١8/١‏ 
(*) المغتضب .١98 /5١‏ 
(14) المقتضب 5/ه92١.‏ 


1 


الفصل الخامس 
موضوعات نحوية أخرى 


8 
لاختلاف فى أولى العاملين بالعمل في التنازع: 


اتفق البصريون والكوفيون على أنه إذا تناز عاملان معمولاً واحداً جاز إعمال أيهما 


' ثئت. ولكن الاختلاف في الأؤْلى بالعمل. فذهب الكوفيون إلى أن العامل الأول أُوْلى 


لسبقهء وأما البصريون فرأوا أن العامل الثاني أؤْلى بالعمل لقربه''*. 
فمما احتج به البصريون قول الفرزدق: 


0 « 5 4 : 5 ( 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاش'" 
بإعمال الفعل الثاني (سبّني)» ولو أعمل الأول لقال: (سببت وسبوني بني عبد 
الو )3 
وقول رجل من باهلة : 
ولقد أرى تُغنى به سَيفانةٌ تصبي الحليم ومثلها أصباة 


بإعمال (تغنى). ولو أعمل (أرى) لقال: سيغانة”*'. 


وبرأي البصريين «ورد الكتاب العزيز» قال الله تعالى: لا عافن أَفْيعٌ عَكَقِهِ لما ف 
يود 3 
(() ينظر الكتاب ١//ا,‏ والمقتضب 77/4, 
شرح ديوان الفرزدق 444. 
7 ينظر الكتاب ١/59؛‏ والمتتضب 4/ 4لاء والتكت 71/1. 
7) ينظر الكتاب 64/1؛ والمقتضب 4/ هلاء والتكت .*15/١‏ 


١7 / 


[الكهفق145] أعمل: التار .ولو أعمل الأول لقان (اتوق أفرقة عليه فظرا)1 د ويا 
قوله تعالى: 7 هام أفرءرا كيه # [الحاقة:4١]‏ أعمل الثاني وهو (اقرأوا) ولو أعمل الأول 
لقال: (هاؤم إقرأوه كتابية)!'2. 


أما الكوفيون فمما احتجوا به قول المرار الأسدي: 


فردٌ على الفؤاد هوئ عميذا ا داء 


وقد تغلى بها وترى عضيوؤوا بها يغعتدننا الخرد الو 
بإعمال الفعل الأول (نرى) في (الخرد)ء ولو أعمل الثاني لقال: (بها يقتادنا الخرة 
0 
الخدال) © . 


لاحظنا مما سبق أن كلا من الفريقين احتج لرأيه بالسماعء فالسماع يتعارض 
بالسماع» ولو لم يوجد في كتاب الله تعالى ما يعضد رأي الجمهور ما كان هناك وجه 
للترجيح . 


لا خلاف بين جمهور النحاة فى أن الفعلين إذ! اتفق معناهما وعملهما جاز أن يوصف 
فاعلاهما بلفظ تابع لهما في الحالة الإعرابية فتقول: (مضى زيد وانطلق محمد الكريمان) 
و(جلس أخوك وقعد أبوك الصالحان*' «لأن العاملين من جهة المعنى شىء واحد فنزلا 


4 


متزلة العامل الواحد»!” . 


(ذعب عل ايه وقدم هحمل الحليمان)ى فقل اجاز 0 5-29 هم) ذلك رعديجة إن كل 


[ 
[ 
ؤ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 


.ال4/١ شرح المفصل‎  )١( 
(؟) شعراء أمريرن ؟277/5.‎ 
.778 73 والمتتضب 5/5لا-لالاء والنكت‎ .41-40/١ ينظر الكتاب‎ )27( 


050 ينك التكيت 1١‏ 54:. 


(9)- شوك للم رجاه 110/6 1 
و ودف 


١78 


ذاعل ارتفع بفعله» فلا ضير أن ترتفع الضفة هلين إذاا كان لكل منهها فاعله1"” : 

أما المبرد (ت 1865ه) وجمهور النحاة فقد ذهبوا إلى وجوب القطع بحجة «أن النعت 
إنما يرتفع بما يرتفع به المنعوتء» فإذا قلت: (جاء زيد وذهب عمرو العاقلان) لم يجز أن 
يرتفع بفعلين!"2. وهذا يعني أن الإتباع غير جائز «لأنه يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي 
المعنى. . . على معمول واحد من جهة واحدة بناءً على أن العامل في المنعوت هو العامل 


فى النعت)2"0, 


وقد أيد الأعلم الشنتمري (ت 477ه) سيبويه في تجويزه نعت معمولي عاملين 
متفقين في العمل ومختلفين في المعنى بحجة «أنك تقول: (اختلف زيد وعمرو الصائحان) 
ومعنى (اختلف) أن كل واحد منهما فعل فعلاً مخالفاً لفعل الآخرء وتقول: (فعل زيد 
وعمرو فعليهما وعملا عمليهما) وإن كانا مختلفين» فإذا قلنا: (ذهب أخوك وقدم عمرو 
الرجلان الحليمان) فكأنا قلنا: (فعل أخوك وزيد الحليمان هذين الفعلين)” . 

والذي يظهر لي أنه لا يمكن إلزام المخالفين بهذه الحجةء ذلك أن العامل في المثال 
الذي ذكره الشنتمري واحد ومعموله واحد أيضاء ونحن بصدد الكلام على نعت معمولي 
عاملين متفقين في العمل ومختلفين في المعنى . 

والذي يبدو أن كلا من الفريقين احتج لمذهبه بدليله العقلي» ولا يمكن لأيّ منهما أن 
بلزم خصمه بالحكم النحوي الذي ذهب إليه. 


مجىء واو العطف زائدة: 


ذهب الفراء رت /ا٠٠ه)‏ والأخفش (6١1١؟اه)‏ وغيرهها إلى جواز مجىء واو العطف 


ا ا لوول ا ا ا لاد طايه 
7 م ل رد ااي 7 ل اا 
00 لطر الات« رياه امو المسمت 015 


0 الشتفدف: العا 


إل ؟/2 ١11‏ . 


() الكت رقو الا 7 


(7) ينظر معاني القرآن للفراء +1١ 8-107/١‏ والإنصاف 741/5 (م: 234). 


احا 


حو ِدَا جا 6 و ويه [الزمر 7ع] «فقالوا: إن الواو زائدذهة لآن التعدير فيه 
(فت.حت أبوابها) لأنه جواب لقوله: (حتى إذا جاءوها) كما قال تعالى في صفة سوق أهل 


و عام عرسم 


النار إليها: # حَوَّحَ إِذَا جَاءُوهَا فْيِحَتٌ أَنوْبُهَا» [الزمر : ١/ا]‏ ولا فرق بين ن الأينين» 6 


َ 


واستذلوا' كذلك يقوله: عو وز .+« فلن أسكنا وكل لكين + وتدكة أن كاني » 
[[الصافات : ]٠١ 5-١١7‏ قالوا: المعنى : ناديناه أن يا إبراهيم» والواو زد 

كما احتجوا بقوله سبحانه : # إِذَا تآ أَنتَقَتَ 0 وَأوِتْ ليها وَحُمّتْ» [الانشقاق: ]1-١‏ 
فقالوا: إن التقدير فيه (أذنت لربها) لأنه جواب (إذا) والواو زائدة ". 

ومن كلام العرب كان دليلهم قول الشاعر: 

حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أناءكم شيّوا 

فقالوا: إن التقدير فيه (قلبتم) والواو زاتدة”*. 

وقد نسب ابن الأنباري (ت لالاده) إلى الميرد القول بزيادتها كما ذهب إلى ذلك 
الفراء والكوفيون: وقرن رأيه برأيهم” علما بأن ال_رد ذكر أن زيادة الواو في هذه المواطن 
من أضعف الآراء فقال: «وقال قوم اخرون: الواو في مثل هذا تكون زائدة. فقوله: © إذا 
لَه أَنتَقَتَ > وََذِتَ ربا وَحْنّتْ) يجوز أن يكون (إذا الأرض مدت) والواو زائدة. 


وقالوا كنا : (إذا السماء انشقت. أذنت لريها وحققت) وهو أبعد الأقاويل» أعني زيادة 


الواو'' ) 

(41 الإنصاف 1575؟: وينقر معان القران تفرك اكه لك واللتشاب ”7 0م 
مور سوو القرا للا وروا مقي د 

(9) انق السشتضب 5/ 1,3١‏ والاتماف 7/5 ”73233 


ا 


010 3 د الال 5 5 
00 الوشتضضلت 7 6 6 دك اليوئالات الخيس ا 3 
َ ا 


اك 5 8 
ا رابر اجر كات 0 ا حا مكدزام 


سس ل اسم ممم 1 


وقد ذهب جمهور النحاة والمفسرين إلى عدم زيادة الواو في هذه الآياتء وذكروا أذ 
الجواب محذوف فيها «لقصد المبالغة. لأن السامع مع أقصى تَخيّله يذهب منه الذدن كل 
مذهب» ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرّح به فلا يكون له ذلك الوقع»''. 

وما ذكروه من الآيات اخختاف النحاة والمفسرون في تقدير جوابه. ولإبضاح ذلك 
أقول : 

أما قوله تعالى: #حَيّهَ إدَا جَآدُوها وَفْيِحَتٌ أَبوَبّْهَا» فقد ذهب ابن الأتباري إلى أن 
الواو في قوله (وفتحت أبوايها) عاطفة لبس زائدة. وأما جواب (إذا) فمحذوف والة دير 


فيه (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا)”". 


وذهب بعضهم إلى أنها واو الحال» أي جاعوها 1 أنوانية" : 
وذهب آخرون إلى عدم التقدير «لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه 
نون داومك . 


سم مر 


وذكر الزمخشري (ت 5578ه) أن جواب (لما) في قوله تعالى: ا كَلَمَآ ألما وَتَلْم 
جين 13 وَيَدَيْتَهُ أن يإيسِيرْ 4 [الصافات ]٠١ 4-١١7:‏ «محذوف نقديره: لإفلما أسلما وتله 
للجبين» وناديناه أن يا إبراهيمء قد صدقت الرؤيا» كان ما كان مما تنطق به الحال ولا يحيط 
به الوصف من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم عليهما من دفع 
البلاء العظيم بعد حلوله وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب والأعواض 
ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب#”'. 


7 ' 

ا لعاف درا ها ميقع لاجد اع بقاة لبواطع عع ع عد الول عا ١‏ حدم ا عر اخ 
1 . 4 1' الساالم م - ١‏ لات 00-7 8 1 ذل و بر 3 الت ١‏ 

وامأ قوله رعا , إذا الشراع اعت رب واأدنت رج وحمفتا نل وإذا أ كرض هدنت .و لنت ما كبا 


4-_ - 


4 2 : ات‎ 1 55 0 0 ١ 
. ال ان 40 5 18 1 ربلعم الاريك ل عكوده ألملاشد / باورا‎ ( ) 


الأنصاف 711/75. 


ينظر مذي اليب 75 5515. 
ب 


فهرم 121 ل 13ت اكلا .ال 2 ل 1 7 ني اح 5 لا الا ا ل الا ل ا 000 


ولت 2 وَأذنت لرَيَها وَحْقّتُْه [الانشقاق:١-5]‏ فقد ذكر ابن الأنباري أن «الواو فيه عاطفة 
وليست زائدة والجواب محذوف والتقدير فيه # إِذَا لاه أنتَقّتْ 0 وَأَدِتْ ليها وَحْقتَ © وإ 
لاض مُدّثْ :2 وَأَْفت مَا ها ولت <> وأو روحت يرى الإنسان الثواب والعقاب30". 
00 3 1 : 35 2م ف 
ويمكن إن نقول: «حدذف جواب (إذا) ليذهب المقدر كل مذهب؟ 0 


وجاء في (شرح الكافية) للرضي «حذفٌ الجزاء لتفخيم الأمر غير عزيز الوجود كما 
في قوله تعالى: # إِدَا لتم نم4 أي يكون أمور لا يقدر على وصفها"". 

وكذلك حذف الجواب فى قول الشاعر: 

حتى إذا قملست بطونكم رايم أبنتحاءكم شجوا 

وقلبتم ظهر المجن لنا إن اليم العاجز الخبّ 

وتقديره عند ابن الأنباري «حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر 
المجن لنا بان غدركم د لؤمكه)؟. 


ولعل رأي ابن الأنباري أولى مما ذهب إليه الفراء من أن جواب (إذا): (قلبتم) والواو 
زَائدَة ‏ 


والذي يباو لي أن الشاعر حذف الجواب لأمرين: 
الأمر الأول : أن الجواب يُفهم من قوله: (إن اللثيم العاجز الخب). 


والامر الثاني: أن هذا الأسلوب فيه تعريض بهمء فهو لم يصمهم باللؤم والخداع 
مباشرة» وإنما عبّر بأسلوب غير مباشر يفهم منه أنه يعتيهم . 


ولحل دذ! ا لع 0 لقنم والذمء 4 0 ك ل “إن اللي العناجز اأمخ )م بعافتف كل 
1 9 أ حي 3 3 2 
١ 8 5‏ * 3 8 1 
لئيم بالعجز والخداع وهم مشمولون ميسودةا : 
)١(‏ الانصاف 714/5؟. 
تفسير الكشاف 2754/9 
5 


)2 محة 0١١7‏ وينظر إل لمشتضب و وأنوار التنزيل . 


: كه . 5 
(:) الإنصاف 5/ 512. 


دولا 


+21 


مجىء (أو) بمعنى (الواو) و(بل): 


ذكر الأخفش أن (أو) تأتي بمعنى الواوء واحتج على ذلك بقوله ع # وَأَرْسَلسَهُ 
إل ياَْةِ أل أو يدوت * [الصافات:/51١]‏ فقال: إن فَعناء الوي ينون 

وذكر الفراء أن (أو) في هذه الآية بمعنى (يل!"'. لكن المبرد أبطل رأي الفراء من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن (أو) لو وقعت في هذا الموضع موقع (بل) لجاز أن تقع في غير هذا 
الموضع» وكنت تقول: (ضربت زيداً أو عمراً) و(ما ضربت زيداً أو عمراً) على غير الشك» 
ونكن على معنى (بل) فهذا مردود عند جميعهم . 

والوجه الثاني : أن (بل) لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط 
أو نسيانء وهذا مَنفىٌ عن الله عز وجلء لأن القاتل إذا قال: (مررت يزيد) غالطاً فاستدرك 


أوناسياً فذكر قال: (بل غمرو) ليضرب عن ذلك ؤيفبت 13 

وقد أجاز رضى الدين الاستراباني (ت 287ه) أن تكون (أو) في هذه الاية بمعنى 
(بل) فقال: «وإنما ا الإضراب ب (بل) في كلامه تعالى لأنه أخبر عنهم بأنهم مائة ألف 
بناء على ما يحزر الناس من غير تعمّق مع كونه تعالى عانماً بعددهم وأنهم يزيدون. ثم أخذ 
تعالى فى التحقيق فأضرب عما يغلط فيه غيره بناءً منهم على ظاهر الحزر» أي: أرسلناه إلى 
جماعة 50 الناس مائة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك *. 

أما أبر, جني (ت 147ه) فقد ذهب إلى أن (أو) بأقية «على بابها في كونها شكاء وذلك 
0 : وتأويله عند أهل النظر: وأرسلتاه 


20 43 
7 1 1 رل:ز‎ ٠ / 
0-2 


0 0 

اذى افهلم لو رأيدمره نه 8 احم ألم ذمة: هؤلا ع عاق علا ال يزيدرت ودادا اويل شمو 3 
١‏ 3 10 ل ثغاأة الغانب 7" 5١‏ 

0( باعل ر معاني اران 6/1 .١‏ وارتشاف أ ولب / 

(5) يط شان العران اتروع 

المنتات 7# 3*1 70, 

4 شرع لكان ا 


(5) الخعانع. 341/5. وينظر الإنصاف 5/ 750 (51/:2). وجراهر الأدب 114. 


انحر 


2 2 


التعاطف ما بين الفعل والاسم المشبه للفعل: 
لم يجز ابن السراج (ت 75 ه) عطف الاسم على الفعل؛ ولا الفعل على الاسم. ظ 

إذ اعترض على من أجاز ذلك من النحاة فقال: «وقد أجاز قوم من النحويين (ظننت عبد الى ١‏ 
يقوم وقاعدا) و(ظننت عبدٌ الله قاعداً ويقوم) برفع (يقوم). وأحدهما نسق على الاخر ولكن ظ 
إعرابهما مختلف. وهو عندي قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل. والفعل علي | 
أ 

ظ 

ا 


الاسم»””. 


وحجته في ذلك أنه قاس العطف على التثنية «فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم | 
في تثنية» كذلك لا يجوز في العطف"". 

ويضرب مثالا على ذلك فيقول: «ألا ترى أنك إذا قلت: (زيدان) فإنما معناه (زيد 
وزيد) فلو كانت الأسماء على لفظ واحد لاستّغنىي عن العطف. وإنما احتيج إلى العطف ١‏ 
لاختلاف الأسماء. تقول: (جاءني زيد وعمرو) لما اختلف الاسمان. ولو كان اسم كل 
وا يها عير لفلتة (جاءني العمران) فالتثنية نظير العطف. ألا ترى أنه يجوز لك أن 
تقول: (جاءني زيد وزيد) فحق الكلم التي يُعططفٌ بعضها على بعض أن يكون متى اتفقت 
ألفاظها جاز تثنيتها. وما ذكروا جائز فى التأويل لمضارعة (يفعل) ل (فاعل). وهو عندي 
قبييح لما ذكرت لك ". 1 


والحق أنه لا يجوز هنا قياس التثنية على العطف» لأن التثنية من خصائص الأسماء؛ 
الفعل والاسم المشبه للفعل . جاء في (شرح ابن عقيل) : 


9 
٠ 8 07 0‏ 0 - 
) واأعمت. م : 9 اده 7 خملد ونيا ا 0 لماه اناه 


2 1 26 


يجوز أن يعطف العا علء, الاسم الحشبه للفعل كاسم الفاعا + نحره. ويجوز أيضا 


)١(‏ الأصول فى النحو 7/1١‏ 1؟5. 
(6) الأصول فى النحر 771/1. 
زهعة 00 


5 5 0 0 0000 
في النهو 1١5171‏ 1 


١ 


سان ل سلسو يوي جو اج + 7 15 :2010073 1ت 3 ل .ل - 


ل ل ا 0 اها د 


عكس هذاء وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم" ) 

ولهذا فقد أجاز جمهور النحاة التعاطف ما بين الفعل والاسم المُشْبه للفعل محتجين 
بآيات قرانية كثيرة . فمن عطف الفعل على الاسم المُشْبه للفعل قوله تعالى: # أَوَلرَ روأ إلى 
لطر توق ممت فيضن # [الملك:9١]»‏ وقوله: # مَلْعِيرَتِ صُبَْا 2 كَأثرنَ يد تَقََا » 
[العاديات : 5-7]. ومن عطف الاسم المشبه للفعل على الفعل قوله تعالى: « يرج الى من 
يت ومح آلْمَِتٍ مِنَّ أنْحْ4 [الأنعام : 2"146. ولا داعي إلى التأويل كما ذكر ابن السراج . 

ثم إن «الاستعمال إذا ورد بشيء أخذوا به وتركوا القياس» لأن السماع يُبطل 
القياس"“. جاء في (الخصائص): «واعلم أنك إذا أَذَّاكَ القِياسٌ إلى شيء ماء ثم سمعت 
العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره» َدَعْ ما كنت إلى ما هُّمْ عليها!* . 
العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض: 

جعل جسدهور التحاة إغادة الخافض إذا عطف على الصمير المتخفوضن لازم فلم 
يجيزوا العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض . وذكروا حججاً مختلفة في 
ذلك . 

فاستدل سيبويه على ذلك بأن الضمير المتصل لا يُتكلَّم به إلا معتمداً على ما قبله» 
فهو كالتنوين في الاسمء فلما ضعف عندهم كرهوا أن يعطفوا اسماً يقوم بتفسه على اسم لا 


وحجة الفراء «أن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كني عنه/ا'“. ولهذا فقد 


: 10 6١ 
. 2 ماسحة 2745/1 وينطر شرح الاتصريح‎ 1 
2 


-_ 


ْ (') ينفثر المساعد ؟/ لالاغ . 


خرانة الأدب 116 . 


.1758/١ الخصائص‎ )4( 


آء : 
اا 7( بتر الكتاب ,2*6/١‏ محانى الى رأث وإعر ايه . 
5 . 2 2 


50 عا القران 157/1 


1١76 


20 اع عمدم ومهرمة | عراس | عمروم ل دي د )ا ىده (8) 
رمى قراءة حمزة « وَاتَفوائله الى فََلونَ بو وَالأَيْمَامْ» [النساء : ]١‏ بالجر'' ' بالقب '. 


وقال تعليقاً على قوله تعالى: 9 وَبَكْلنَا لك فيا ميش وَمْن لَدمر لم برقن ) 
[الحجر : ]٠١‏ «وقد يقال: إن (مَن) في موضع خفضء يراد (جعلنا لكم فيها معاي 
ولمن). وما أقَلَ ما ترد العرب ممخفوضاً على مخفوض وقد كنى عنه»" 2. وهو بهذا قد وائن 
الجمهور في رأيهم . 

لكنه ذهب في موطن آخر إلى جواز العطف على الضمير المجرور من غير إغادة 
حرف الجر مخالفاً بذلك رأي الجمهورء حيث قال: «وقوله: # كَل أله يُفْتِيحَكُمْ فِيهنَوَما 
تل [النساء:717١]‏ . . . فموضع (ما) رفعء كأنه قال: (يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم) وإن 


فى 5 


شئت جعلت (م1) في موضع خفضص 5 *'. وهو بهذا قد ناقض نفسه. 


راحتج المازنيى (ت 759ه) على ذلك بأنه «لا يجوز عطف المضمر المجرور على 
المظهر المجرورء فلا يجوز أن يقال: (مررت بزيد وكَ) فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف 
المظهر المجرور على المضمر المجرورء فلا يقال: (مررت بك وزيد) لأن الأسماء مشتركة 
في العطف» فكما لا يجوز أن يكون معطوفاً لا يجوز أن يكون معطوفاً عليها*'. 

وقد ذهب الزجاج '(ت ١١#اه)‏ وعبد القادر البغدادي'* لت 84١٠ه)‏ إلى أذ 
قياس اامازني مقنع . ولا أدري كيف ذهب البغدادي إلى ذلك وقد قال: «إن الاستحمال إذا 
ورد بشيء أخذوا به وتركوا القيئنس أن السماع يبطل القياس 0080 . 


111775 التيسير فى القراءات السبع 35 والنشر‎ )١0( 


(9) #يتطلن معانى القراق 21 835 


0 0 ادنك ع سق 
حا ل 1 


(+) ععاني التران 0م 760. 

وم 3 ا : 17 علا اميق 5 2 50 5 30 1 1 5 0 

) 0 معانى العران وإعراب» علا د يسم الإتصياف. 7 ع )مم1 12 3 0 الالشع أو اسطلى وان 0 وحراء 
3 3 َ 


الأدب 370؟١.‏ 


- مح ١‏ ارك اا اال االو ري 
)0 ( يدشر على الشرال وحزاية 1/١‏ 5 
1 ا ل لي "خا 7 
(ا) يشش شزانة الآدت 1١5822‏ . 

او ا 9 

. لولح ولي 7 . 

0 زان اللادتب 0 
7 : 


1١5 


1200 1 


أقول: إن هذه الحجج لا مكان لها هناء إذ قد ورد السماح الذي يعد من أقرى 
الحجج بذلك» فمن القرآن وردت قراءة حمزة 9 وَأتَعُوا لَه ألرَى فَََنْنَ يو. وَالأرْسَاءْ # بجر 
(الأرحام»)» وقوله تعالى: «وَصَدٌ عن سيل أله وَسحُفْر' بو وَالْمَنْجِر الْحرَارِ © [البقرة: /109 ؟] 
ا (السجن) بالعظف على لاسبيل الله) ممتنع. مثله. باتقاق لاستلزامه الفصل .بين 
المصدر ومعموله بالأجنبي فلم يبق سوى جره بالعطف على الضمير المتجرور زالناء1" : 

ومن كلام العرب ورد قول الشاعر : 

فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا فاذعتٌ فما بك والأيام من عجب") 

ولهذا قال اين مالك (ت 1/1اه) في ألفيته : 

وعود تخافض لدى عطف على عوج حفن لازنا كن جحلا 


وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والثر الصحيح مثبتا" 


إعمال اسم الفاعل إذا كان ماضيا في المعنى: 


ذهب جمهور التحاة إلى عدم جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان ماضياً في المعنى» قلا 
تقول: (هذ! ضاربٌ زيداً أمس) بل لا بد أن تضيفه فتقول: (هذا ضاربٌ زيدٍ آس). 

وحجتهم في ذلك أناف إذا أردت به معنى المُضيٌ فهو «اسم بمنزلة قولك: (غلام 
زيد) و(أخو عبد الله). آلا ترى أنك لو قلت: (هذا غلام زيداً) كان محالاء فكذلك اسم 
الفاعل إذا كان ماضياً لا تنرّنه لأنه اسم وليست فيه مضارعة الفعل . 

ولا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام وتضيفهء كما لم يجز ذلك في الغلام فهر 


0 ريه ةنم 0خ 
توا ام اك الا ممث تلاط كسياة اء 
ا 0 


- 2 35 


شرح الألنية لابن الناظم 524-5577 . 


04 7 ع ١‏ 1 0-0 0 
(71) ينظ الكساب 1و ط-لة573 والكخامل 1547/77 


217 االقةاا م51 


9 -« ارهق 116 يكل الكناب ا لاذه 


الخيل 


0 


5-6 
7 


أما الكسائي (ت 184١ه)‏ وهشام (ت 9١٠ه)‏ 0 فد ند جوزوا اعمال 1 


سم 
الفاعل إذا كان بمعنى المضيّ مستدلين بقوله تعالى: # وَطْيُ َدَاصيِهِ بالوصير 4(" 
[الكيف:18] ووجه الدليل من هذه الآية أنه (باسط) بمعنى 00 وعمل في (ذراعيه) 
التصب . 


كا !ادلو فول العرتة (هذا اماو رويك أسى افق 3 نبي )7 مييق راون ١‏ 


العرب أعملوا (سْوَير) الذي هو تصغير اسم الفاعل (سائر) في (فرسخاً) فنصبه. 


وقد ردهم النحاة في كلا الدليلين رداً مقنعاً فقالوا: إنه لا حجة لهم في آية الكيف ) 
«الأنه على إرادة حكاية الحال الماضية» والمعنى (يبسط ذراعيه) فيصح وفوع الماضى | 


موقعهء بدليل أن الواو في (وكلبهم) واو الحال. إذ يحسن أن يقال: (جاء زيد وأبه 
يضحك) ولا يحسن (وأبوه ضحك)» ولذا قال سبحانه وتعالى: # وَنْقََبْهُج» بالمضارع الدال 
على الحال ولم يقل : (وقلبناهم) بالماضي»!”) 

وهذا يشبه قوله تعالى: ل« ودَخَلَ ةغل ين عَفَكََ ين أَْلِهَا مَوَجَدَ فا رَُكينِ يَفتَيِا يمتَيلان» 
ثم قال: «# هدذً! من شيعيد- وهذا من عدو ؛ [القصص: .]١5‏ «والإشارة ب (هذا) إنما تقع إلى 
حاضرء ولم يكن ذلك حاضرا وقت الخبر عنها*. 

ومعنى حكاية الحال الماضية «أن تقدّر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان» أر 
تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن. ولا يريدون به أن اللفظ الذي فى ذلك الزمان محكي 
الآن على ما تلفظ به... بل المقصود بحكاية الحال حكاية المعاني الكائنة حيئئذ لا 
الألفاظ !22 


كذلك لا حجة لهم فيما حكوه عن العرب (هذا مار بزيد أمس فسُويٌ فرسخاً) لأنه 


1) يظر شرح المتصل 7/5 اك وشرح جل الزجاجي ١‏ -. وشاح الحافية للرضي 0 
ا ينظر شرح جمل الزجاجي 0/١‏ 

(19) شرح التصريح 5377/7. 

3 شرح المفصل الا 


(5) شرح الكافية تارخصى 5١15‏ وينظر حاشية الخضري 595/76. 


ا 


[ 


إنما أعمل (مار) بالمجرور» و(سْوَ ير بالظرف» «هذا والمجرور والظرف يعمل فيهما معاني 
نال لخاد الم 0 


إعمال صيغ المبالغة: 

ذهب جمهرء, النحاة إلى جواز إعمال صيغ المبالغة» لأنها مبالغة اسم الفاعل. وإذا 
جاز إعمال اسم الفاعل جاز إعمال مبالغته . 

وقد اتفقوا على جواز إعمال (فْمَال) و(مفعال) و(فعول!"'» واستدلوا على هذا 
بالسماع» فمن حججهم على إعمالها قول العرب: (أما العسلّ فأنا شرّاب1"' و(وإنه لمنحارٌ 
بوائكها)!؟» و(إنه ضَروبٌ رؤومسي الدارعين)”". 

لكنهم اختافوا في صيغتي (فعيل) و(قعل) هل يجوز إعمالهما؟ 

فذهب سيبويه ومن ذهب مذهبه إلى جواز إعمالهما محتجين على ذلك بالسماع 
أيضا. فقد استدل على جواز إعمال (فعيل) بقول ساعدة بن جؤية: 


حش نثناها كليل :وهنا عمل باتك نطرانا وات الل لو 
وعلى جواز إعمال (فعِل) بقول الشاعر: 

0 ا ا 5 : زفق 
أو مسحل شنج عضادة سمحج بسمتوانها كدت لبه وكلوم ” 
وقول لان * 

حذر أصسورا له تضير ومن ما ليق منجيه من ال 10 


١ / 0-3‏ ُ 
)غ0( شرح حدلى إل لزجاجي ١‏ زه 
(١‏ ينار شرح جدل !لزجاءجر ا يت التائية الرضى 7/5 .5١7‏ 
اه دي أدب سيت عا 
4 ينظر الكتاب 228/١‏ والمغفتضب .١١4/75‏ 


0( ينظ امقتضسب ا" 


(1) ينظر الكتاب 387/1. وديوان اليذليين .198/١‏ 


ا م 24 
يتقث الحتاب إرلاة وشرح ديوأآن لبيذ © 


(0) بنظر الكتاب ١/ارد.‏ 


اخريل 


أم الميوة وار بلع رنب ال 0 يجيزوا إعمالهما بحجة «أن (فعيلا) 


ملح به. 


والفعل الذى هو !ل (فعيل) في الأصل إنما هو ما كان على (فَعُل) نحو (كَرُم) فهر 
كريمء و(شثق) فهو شريف» ولطنق) فهو ظريفء. فما 0 إليه من باب عَلْم وشهد 
)10 


ورّحم فهو ملحى بها 
وكذلك (فعل). فقد ذكروا انه اسم فاعل من (فعل) الذي لا يتعدى. لأن معناه ما 
صار كالخاقة في الفاعل نحو (يطر زيد) فهو بَطرٌء و(خرق) فهو خَرِقٌ» فهو إذن كفعله لا 


20 
يتعدىن . 


ولم يؤيد المبرد سب سيبويه في ى احتجاجه بقول الشاعر: 
511 بانمك 'ظراايا” .ويا الليل »الى ينم 


لأنه يرى أن (موهنا) ظرف ل (شأها) وليس بمفعول. لأن (كليل) لازء'”'» «والمعنى 
عنذة أن البرق ضعيف الهبوب كليل في نفسه)ة* 0 


كما أنه لم يتفق مع سيبويه فيما احتج به من قول الشاعر : 


عدر 52 لا تضم 9 وأمن ما لبد منجحنهة من الأقدار 
بععجة أنه لابيت موصوع محدث» وإئمأ الفيامن: الحاكم على ما م من هذا الضرب 
را 


000 المتقودي ظ/ ١‏ 1 لي 5-4 4 جد 1 0 0-000 حدا 0 2-0 المساعد 
7 5-8 ع 3 
١‏ 
ليتع ينعنر المتتغات ار والأصول لي النحو ل 1 


ورشرح جدللى الزجاجيى 201/١‏ 


5 ١ والمساعا.‎ 


1 00 المشتشاب 230 0 


ويبدو لي صحة ما ذهب إليه سيبويه من القول بإعمالهماء لأنه لم يقل بإعمالهما إلا 
بعذ ورود السماع بذلك» وكفى بالسماع حجة. 
ولا نلتفت إلى طعن المبرد في شاهد سيبويه الثانى بحجة أنه «بيت موضوع محدث» 
لآن «أبيات سيبويه أصح الشواهد» اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبياتاً عديدة 
جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوهاء وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير والعناية بعلمه 
ش وتهذيبه وككدةء ونُظر فيه وفتّش فما طعن أحد من المتقدمين عليه » ولا إدعى أنه أتى بشيء 
ا 
1 ثم إننا نجد في معاني الأبيات التي احتج بها سيبويه على إعمال كل من (فعيل) 
!| و(فعل) ما يشير إلى كونهما صيغتي مبالغة . ولتوضيح ذلك أقول في بيت الشعر: 
حتى شاها كليل دوهناً عمل باتت طراباً وبات الليل لم ينم 
لم يرد قائله أن يقول: «إن البرق ضعيف الهبوب كليل في نفسه. . . إذ لو كان كليلاً 
. لم يقل (عَملٌ) وهو الكثير العمل» ولا وصفه بقوله: (وبات الليل لم ينم)'' وإنما المعنى 
أن البرق يكل الموهنء وهو الوقت من الليلء أي يتعب الليل بتوالي لمعانه «كما يقال: 
(أتعبت ليلك) أي: سرت فيه سيرا حثيئاً متعباً متوالي""". يقول الرضي: «واعتذر لسيبويه 
بأن (كليل) بمعنى (مُكل)» ف (موهنا) مفعوله على المجازء كما يقال: (أتعبت يومك) 
ف (فعيل) إذن مبالغة (مُفعل)!*'. 
أما كلمة (شنج) في قول الشاعر: 
أو مسحل شنح عضادة سمحج 


2 كت 


ضيئة أتألكة فملت عنما اذى 'القاعا افتضيت أعوناقة) والممن ‏ عه 11 
خوواية د دا 3 :. 0 

فالشاعر يصف «المسحل وهو عير الفلاة بالنشاط والهياج والتجما, على أتائهم فقي ترمد 

)1( خزانة الأدب .19/-117١‏ 

ف تحسيل عين الذهب 1 29. 


4( 5 00 
. اس الكافه 5١1/١‏ 
2 ٍ 


0 دق ال الا مه :ده املد متاسطاي اعم 0 الاك حت 


وتكلّمهء أي: تجرّحهة". فالئُدبٍ والكلوم ما صارت في عير الفلاة إلا بعد ما كثر هن 
الفعل منه كثرة لم تصل إلى درجة الثبوت» بمعنى أنه بالغ في حمله على أتانه بخفة وهيجاز 
ونشاط. 
وكذلك كلمة (أمورا) في قوله: 
حَذْرٌ أمورا لا تضير وامنّ 
منصوبة ب (حَذر) الأنه تكثير (حاذر)» و(حاذر) يعمل عمل فعله المضارع» فجرى 
(حذر) عند سيبويه مجراه في العمل» لأنه قلا شخي هن بناعة للتكثيرة “. 


حفيقه رأي الشراء في (نعم) وبئس): 


ذهب جمهور النحاة إلى أن (نعم) و(بئس) فعلان ماضيان. وحجتهم في ذلك دخول 
تاء التأنيث الساكنة عليهما فتقول: (نعمثٌ المرأة هند) و(بئستٌ المرأة حمالة الحطب) وتاء 
التانك التباكة لا تلق ]لد الأفعال الماضي” . 


وقد نسب النحاة إلى الكوفيين -ومنهم الفراء- القول بأسمية (نعم) و(بئس)» وذكروا 
أن حجتهم في ذلك دخول حرف الجر عليهما في نحو قول العرب: (ما زيدٌ بنعم الرجل) 
وقولهم: (نعم السير على بئس العير) وقول بعضهم لمن بشره ا (والله ما هي بنعم ألولد 
لفووها دكاو ا ا 1 

والحق أن الفراء لا يختلف عن البصريين في القول بفعليتهماء جاء في كتابه: (معاني 
القرآن) «فإذا مضى الكلام بمذكر قد جعل خبره مؤنثاً مثل (الدار منزل صدق) قلت: (نعمث 


. ك1 4 5 5 وء. 5 5 5 3 / د 
(؟) ينظر الأمالي الشجرية 1141/5 والإنصاف 11-51/1١‏ (م:4١)0‏ وشرح جمل الزجاجي 10/1١‏ 


وشح ألكافية الشائة 5 .1١١١5‏ والمساعد 5م ١٠١‏ 
م ا - 59 


١ 


اي يي ا 


ٍ 
مه ره 
0 0 ل 


زلاً) كما قال: #وَسَآءَتٌ مَصِيرا» [التساء: /97] وقال: 8 وَحَسَيَت مُريَنقَا4 [الكهف: .]7١‏ 


24 
2 20 


لوقيل القساء "مصير ا) واحسيق مرفقةا) لكان ايا كنا تقول (تقتن. المنزل الناز) 
ْ و(نعم المنزل الجنة) فالتذكير والتأنيث على هذا. ويجوز (نعمث المنزل دارك) فتؤنث قعل 
. المنزل لما كان وصفاً للدار. وكذلك تقول: (نعم الدار منزلك) فتذكر فعل الدار إذ كان 
: وصفا للمنزل ... ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول: (بئسا رجلين) ولابئس رجلين) وللقوم 
. (نغم قوماً) و(نموا قوماً) وكذلك الجمع من المؤنث. 


وإنما وحَدوا الفعل وقد جاءت بعد الأسماءً لأن (بئس) و(نعم) دلالة على مدح أو ذم 
لم يرد منهما مذهب الفعل مثل (قاما) و(قعدا)!'2. 
نلاحظ من هذا النص أن هناك دلائل عدّة عل أن الفراء يراهما فعلين جامدين كسائر 


الأولى: أنه صرّح بفعليتهما وأجاز إلحاق تاء التأنيث بهما في قوله: «ويجوز: 


. (نعمثُ المنزل دارك) فتؤنث فعل المنزل لما كان وصفا للدار. وكذلك تقول: (نعم الدار 


متزلك) فتذكّر فعل الدار إذ كان وصفاً للمنزل». 


والثانية: أنه أجاز إلحاق الضمائر بهما حيث قال: «ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول: 
ابنسا رجلين) و(بئس رجلين) وللقوم (نِعْم قوماً) و(نعُموا قوماً) وكذلك الجمع من المؤنث». 
مما سبق يتبين لنا أن الفراء لم يخالف جمهور النحاة فيما ذهبوا إليه من القول 


تقديم معمول اسم الفعل عليه: 


يكم [الساء: 114 زاعما أن معناه (عليكم كتاب الله) أي: الزموهة *. فنصب (كتاب 
له) ب (عليكم) فدلّ هذا على جواز تقديمه. 


سل م م 0 


"0 مح 2-7 
0( 


لإسرقة اع في 1 
07 قر اماد ككل يي مب سدور لهاب دمع 4 


١7 


1 ير بد ال جه حلت ره سلس 206 2 يدب سبي مت حلت وم و وجي لي ا ب ا في 0 .ا ب سام وه 9 


ولم يجر المراء والمبرد وغيرهما من النحاة ذلك . وحجتهم «أن هذه الألفاظ فرع على 
الفعل في العمل لأنها إنما عملت لقيامها مقامه. فينبغي أن لا تتصرف تصرّفه فوجب أن لا 
00 


يجوز تقديم معمولاتها عليها) 

وقد ركو بسخة الاق قابلى الا كت لمر ققك 4 اقضت أضمار تقل هفتا 
مؤكذ لمضمون الجملة السابقة من قوله: حُرمَتْ عليكم* وكأنه قيل: (كتب الله عليكم 
تحريمٌ ذلك كتاباً) ... وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول ... مستدلأ 
بهذه الآية» إذ تقدير ذلك عنده (عليكم كتاب الله) أي (الزموا كتاب الل) لا يتم دليله, 
لاخكباله أن ركون مسبيرا مو كرا كنا را 

وقد راجّحت الدكتورة عفاف حسانين رأي الكسائي وأبطلت رأي الجمهور لعلة 
أسبات منها : 

«1- ما ذكروه يفتقر إلى تأويل وتقدير محذوف» وما لا يفتقر إلى تقدير أَوْلَى مما 
يفتقر إلى تقدير وخصوصاً في كتاب الله عز وجل . 

- أن المعنى على اعتبار أن (كتاب الله) معمولاً لاسم الفعل (عليكم) تقدّم علي 

أوضح من المعنى على تقديرهم (كتب كتاباً الله عليكم)” 

والحق أني لست معها في ترجيحها وذلك لما يأتي : 

آنا سد النعلة أرق تان لسن دايا لقنا لفق إلى تقد اذل بعتا بشفقر إلى 
تقدير؛ وإنما يكون هذا الحكم سيا أذا فاق اعدف و ع لذن اونظ لحان كن 
التقدير ليتضح الم المراد. فمثلاً ماذا بكوك .المقصود من لنظ الجلالة ف ا تعالى : 


06 عر مي م 0< ل 
8 رلين اك يحم 58 يي :السداك ءات ١ج‏ 0 و 1 الله 3 الشمان 0 أن 1 يكن اديور 8 3 (الل 


. امن 5 . 5 0 1 - - ٠.‏ 5 4 م , 1 
لقي )؟ وماذا يكون محنى (خير) فى 0 أن تعالى : 5 ا والب ل دين م ا 1 نز لم وم 


خَيرا» [النحل : 10] إن لم يقدر (أنزل خيرا)؟ 


(!) _الاإنصاف ١55-1531‏ (م:55اك_وباظر المنتضب 427 0ك ومعانى لت إن للغراء 7/١1‏ ؟57. 
(16) البحر الميحيط 9م .5١4‏ وينقثر الإنصاف 73//ا15. 


(*) فى ادل الس 29-2 


1 ته م ا اود حك ا 3 تحوة توراه م كاك يعر 2 لحرت تخي اطي جد 
قت 115 10 ارو ساك 32 الاي عل سد مسا اف عضيل سيف ال ادو 0 ل ا ل ا لا ل لا تش الكت الي ا ا ا ل ل ا 


وعلى هذا فلا بد من التقدير في بعض المواضع . 

وأما ما يتعلق بالنقطة الثانية فإنه ليس الحكم الوضوح بقدر ما هو المعنى المراد» فهذه 
لآبة جاءت بعد تعداد المحرمات من النساء في الآية التي قبلهاء إذ قال تعالى يعد تعدادها : 
(« وَالمخصكث بِنّ الَسا لام مَلَكَتْ سبكم ككبَ امه 4 بمعنى ؛كتب الله ذلك 
عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهو تحريم ما حرّم''. 
(كم) أمفردة هى أم مركبة؟ 

مذهب إلفراء أن (كم) مركبة. فهو يرى «أن قول العرب (كم مالك؟) أنها (ما) 
وصلت من أولها بكاف». ثم إن الكلام كثر ب (كم) حنى -حذفت الألف من اخرها فسكنت 
ميمها كما قالوا: (لمْ قلتَ ذاك؟) ومعناه: (لمَ قلت ذأك؟) و(لما قلت ذاك؟) قال الشاعر: 

5ك ا الوه لذ ادلي لهموم طارقات وذْكرٌ 

وقال بعض العرب فى كلامه وقد. قيل: (منذ كم قعد فلان؟) ها :لكين أخنت 5 
حديثك) فردّه الكاف في (مذ) يدل على أن الكاف في (كم) زائدة7" . 

وقد رده ابن الأنباري فقال: إن كلامه «مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى. كما 
رد رأيه في أن أصل (كم مالك؟) هو (كما مالك؟) «إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على 
المديي بنك الآلن لكيرة الأستعمال وسكتت" المي كنا فعلرا الف ف (ل )0 فقال: 
الا سل أنه يجوز إسكان الميم في (لج) في اختيار الكلام» وإنما يجو:. ذلك في الضرورة 
فلا يكون فيه حجة» قال الشاأعر: 


5 ابأ الأسود لم أسلمتني؟ 


ووه الانصاف 71١ /١‏ (م:2)50. 


١6 


جل 27 ع ل نا نش اقنلا لطا ه11 :1 :1 املق 1 امت شق تفل 803نئا اقلا طلا لاقل لكل 6ه ارو ا مح ا الك لحمو كنا عاك تلخ ل تك شع امسوم ريق 


فسكن (لم) للضرورة') 
والتبية الاق لإاوفة »انها تبسدل خلبيا درف الجر وتوف البطر الا يكل عن 


1 
حرف فو مغلهط 


وعلن هذا فالعتوات ما تذهننة الله الحموو و مق انها مقرقة وك عرف 
إضافة ألفاظ العقود إلى تمبيزها: 

مل يجوز أن تضاف ألفاظ العقود إلى تمبيزها فنقول: (عندي عشرو رجلي)؟ . 

ذهب سيبويه والمبرد إلى عدم جواز ذلك» وحجة سيبويه أن ألفاظ العقود اليست 
كالصذة التي في معنى الفعل» ولا التي شبّهت بهاء فلم تقو تلك القوة" '". 

وأوضح السيرافي (ت 18 75 ه) حجة سيبويه فمَال: (وقوله: (وإنما فعلوا هذا بهذه 
الأسماء.. إلخ) قال: يعني إنما ألزموها النون ول يجيزوا إضافتها إلى الجنس فيقولوا: 
(عشرو درهم) كما قالوا في الصفة : (ضاربون زيدا) و(ضاريو زيد) و(حسنو وجوه) لأن 
(عدر كِ لم شو قوة أسم الفاعل والصمة المشيهة ولم نتصرف تصرفهما وألزمت تلزنا 


ول 


أما المبرد فقد احتج بأمن اللبس فقال: «فإن قلت: هل يجوز (عندي عشرو رجل)؟ 
فإن ذاك غير جائزء لأن الإضافة تكون على جهة الملك إذا قلت: (عشرو زيد). فلو 
أدحلت التمييز على هذ! المضاف لالتبس على السامع قصدك إلى تعريف النوع بتعريفك إياه 
ل كن إلى النصب سبيل» لأنه في باب الإضافة» كقولك: (ثوب زيد) 
و(درهم عبد الله). والتبيين في بايه من النصب وإثبات النون. فامتنع من إدخاله في غير بابه 
ذا 


)١(‏ الإنصاف اردلا اد 1ل 
290 شرح جدلى الزجاحي 5 


.١ ١5/6 التكاب‎ )9( 


5 شرح السيرائي تهامش الكتاتب 1/< 
3 ا ا ا اا 


ا حم ا ع ع ددع ع ل لمعيو ال تج جا وق ل وان بل رج و موص اج جا طلم ص 000 


الفصل السادس 
أنواع الحجج النحوية 


مما سبق يمكننا أن نقول: إن الحجج النحوية كثيرة جداً. ويجدر بنا أن نقف على 
إبرز أنواعها فى هذا الفصل فنقول : 

القسم الأول: الحجج النقلية. 

والقسم الثاني : الحجج العقلية . 


القسم الأو ل الحجج النقلية 
قبل أن أذكر أنواع الحجج النقلية يحسن أن أذكر تعريف النقل وموقف اللحأة هنه 
بإيجاز فأقول : 
غرّف ابن الأنباري (ت /الاده) النقل فقال: «هو الكلام العربي الفصيحء المنتول, 
بالتقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة ''. 


والنقل عند السيوطي ات 41١‏ ه) «هو ما ثبت في كلام من يُونَقَ بفصاحته. فشعل, 


كلام الله تعالى وهو القران» وكلام نبيه يد وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن 
َ ا 5 8 7 ار ار 
لسلات آ3 لمناه بكثرة المولدين» تقاينا ونثرا » حن مسلم أو كاكر؟! 


والنقل هو الدليل الأول دن أدلة النحو فى وضحهم قوأعد اللعه ألعربية» ححيتك 7 اليك 
0 : 0 يت 
علماء العربية الأوائل عليه فى تدوين اللغة التي كان يتكلم بها العرب الخلص» وكانت 


لكام 


غايتهم من ذلك المحافظة على لغة العرب من التأثر باللغات الأعجمية والاضمحلال 


أما أنواع الحجج العّلية فمنها ما يأتى : 


أولا: الاحتمعاج بالقران الكريم : 

أكثر النحاة الأوائل من الاحتجاج بآيات القران الكريمء فقد احتجوا بها في كثير من 
الموضوعات إن لم نقل في أكثرها. من ذلك ما ذكرناه من احتجاج سيبويه (ات ١٠18ه)‏ 
والميرد (ت 186ه) على (جواز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه)». فقد ذكرنة") 
أنهما استدلا بقوله تعالى : # وَسْمَل تيه أل حكُنًا وب [يوسف: 47] وقوله : « ولِكنَاذة 
مَنعَامَنَ بأللّو4 [البقرة: لا/11 1" 

ومن ذلك ما أسندل به سيبويه على جواز إعمال (إن) الخفيفة» فقد ذكرنا؟' أنه احتج 
نقوله تعالى :2 وَإِنَ لالم لُوْمِيم ويك أله رٌ» [هود: ]11١‏ بتخفيف ميم (لما1”. 

من ذلك ما استدل به ابن السراح (ت 815ه) (جواز حذف مه (ظن) 

ومن ا 6 0 مفعو - 
اقتصارآ)ء فقد ذكرنا"' أنه أجاز ذلك محتجاً بقوله تعالى: « أَعنْدَمُ عِلَمٌ لحي فهو ترئ 4 
[النجم : 74] وقوله: ‏ وَتتَتُمْ ظَركَ موه [الفتح :117" . 
ثانياً: الاحتحاج بالحديث النبوي: 


لم يهملى النحاة الأوائل الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف» حيث احتجوا به في 


.١؟4 صضحة‎ )1١( 
771-977 7# والمغتضب‎ :1١8/1 ينغظر الكختاب‎ )7( 
صضحة 8ا..‎ )4( 


.58* 7١ الكنات‎ 


زر جو مسب مس م ع ع ل 
1 


شر 


مواطن عديدة» فقد ذكرت فيما سبق''' أن من ضمن ما استدل به الفراء (ت 7١1‏ ه) على 
ما كان يراه من (إعراب فعل الأمر) ما نسبه إلى النبي بيد من «أنه قال في بعض المشاهد: 
(لتأخذوا مصافك) يريك به (خحذوا مصافكم)؟"". 


ومن هذه المواطن ما ذكرة سيبوية في (ياب التنازع) من قول النبي ديد : (وتخاع 
ونترك مَنْ يفجراء) ” استذلالاً على إعمال الفعل الثانى (نترك)!*؟. 


نالعا : الاحتجاج بكلام العرب شعره ونثره : 


يعد كلام العرب شعره ونثره من أهم ما احتج به النحاة الأوائل في وضع قواعدهم . 
فمن المعروف أنهم كانوا يخرجون إلى بطون البوادي ويسمعون من الأعراب مشافهة ثم 
يسجلون ما سوعوا أو يحفظونه فى صدورهو”. ونريد أن نقف على أمثلة من احتجاج 
هؤلاء النحاة يكلام العرب . 

من ذلك ما ذكرنا؛"' من إجازة سيبويه والفراء وغيرهما (مجيء الضمير المتصل بعد 
(لولة) 4 عن اتسهوا يترك العا + 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى الجران حجن قله ال ا 
وقول الآخر : 


2 7# اال ىه - ئ ع 5 
أتطمعٌ فينامَنْ أراقٌ دماءنا ولولاكَ لم يعرض لأحسابنا حس!*) 


. "0 صفصة‎ )١( 
سمال التراث وم ملا‎ )* 


ف رداء سبيش 1 351١‏ 
(4) ينظر انكتاب ثم 771 
)5( ينظر ألُكتاب ارمةك5. و١١اغع.‏ ونزهة الألياء 5 و15. 


مشحة 1ت , 


0 ينطر الكتاب ١7ت‏ اال؟. 


راطا : ا 0 
ار محابو اشر 2 الى 


0 
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وو جمد جود نج ار تج نت 1 نندت ده أ .5 
ا جد 


ومن ذلك ما احتج به الخليل (ت ١7/5‏ ه) من قول الأعرابي: (إذا بلغ الررجل الستين 
فإياه وإيا الشوات) على أن (إيا) مضاف إلى الكاف والهاء والياء من (إياك. وإياه. 
نات "وق ذكريا ذلرنا ”: 

ومنه ما احتمم به الفراء على (جواز الجر بحرف القسم جين يكون محذوفاً من غير 
عوض)» فقد سمع من العرب من يقول سائلا: (الله لتمْعلنَ؟) فيقول المجيب: (الل 
لأفعلنٌ) ”» وقد ذكرنا ذلك أيضأ؟. 


القسم الثاني: الحجج العقلية 

أنواع الحجج العقلية كثيرة جداً. وسأذكر أهمها منتقيأ أمثلة من المسائل النحوية التي 
احتج النحاة الأوائل بها : : 
الاحتجاج بالقياس 


القياس (لغةٌ) معناه التقدير. جاء في كتاب (لمع الأدلة): «اعلم أن القياس في وضسع 
اللسان يمعنى التقديرء 0 مصدر قايست الشيء بالشي” معانية وقناضا” قذرته. ومله: 
المقياس» أي : المفدار. وقِيسُ رمحء أي : قدر رمح؟' 

وأما تعريةه (اصطلاحاً) فهو «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفع 
الفاعل ونصب المفعول في كل مكان وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم") 

وعرّفه ابن الأنباري بتعريفات أخرى متقاربة فقال: القياس «تقدير الفرع بحكم 
الأصل. وقيل: هو .حمل فرع على أصل بعلّة» وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: هو 
إلحاق الفرع بالأصل بجامع . وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع" ". 

وقد. أجملت الدكتورة خديجة الحديثي التعريفات السابقة فقالت: القياس احمل 
مجهول على معلوم. و-دمل غير المنقول على ما نقل» وحمل ما لم يُسمع على ما سمع في 
حكم من الأحكام وبحلة جامعة بينهماءا*) 
بعد هذه المقدمة المخنصرة في القياس أضرب أمثلة على مسائل نحوية احتج فيها 
الأرائز بالشياس . 


مشحد 1947 و ينظر لان العرب (نادة (قبس) خم ولا 


منها ها ذكرناء''2 عن سيبويه في (إعراب «أي؟ وبنائه)» فقد ذكرنا أنه قال: «هذا بان 
مجرى «أي» مضافاً على القياس) وذلك قولك: (اضرث أيهم هو أفضلٌ) و(اضرب أيهم كاز 
أفضل) و(اضربٌ أيهم أبوه زيد) جرى ذا على القياس لأن (الذي) يحسن ها هنا. ولو قلت: 
(اضرب أَيُّهم عاقل) رفعتء لأن (الذي عاقلٌ) قبيحة. فإن قلت: (اضربٌ أيّهم هو عاقلٌ) 
نصبت» لأن (الذي هو عاقلٌ) حسنء ألا ترى أنك لو قلت: (هذا الذي هو عاقل) كان 
0 


ومن ذلك ما ذكره جمهور النحاة من أن العطف على الضمير المستتر في اسم فعل الآمر 
لا يجوز إلا بعد توكيده. فتقول: (رويدكم أنتم وكيد اانه تين )و(علك أنث ومْحمد انال 
و(إليك أنت وأخوك عني) فإن حذفت التوكيد قبح. وحجتهم في هذا الحكم القياس. فقذ 
قاسوا اسم فعل الأمر على فعل الأمر لأنه يعطي معناه» فكما لا يجوز العطف على الضمير 
المستتر في فعل الأمر إلا بعد توكيده نحو قوله تعالى: 8 كَأدْمَبَ نت وَرَبْق فَمَديك 4 
[المائدة: 4 ؟] لا يجوز العطف على الضمير المستتر في اسم فعل الأمر إلا بعد توكيده. 

يقول سيبويه: «وتقول فيما يكون معطوفاً على الاسم المضمر في النية وما يكون صفة 
له في النية كما تقول في المظهر. أما المعطوف قكقولك.: (رويدكم أنتم وعبدٌ الله) كأنك 
قلت: (افعلوا أنتم وعبدُ الله) لأن الدضمر في النية مرفوع» فهو يجري م.جعرى المضدر الذي 
ثنيت علامته في الفعل» فإن قلت: (رويدكم فعبدٌ الله) فهو أيضا رفع وفيه قبحء لأنك لو 
قلت: (اذهبْ وعبدٌ الله) كان فيه قبح. فإذا قلت: (اذهبْ أنت وعبدٌ الله) حسن. ومثل 
ذلك فى القرات: 8 كَأدْهَنَ أت وَرَبُك مَمَدتَلة © [المائدة: 5 ؟] و/ تكن أت وَرَوِيْكَ اكه 
[البقرة : 61 


5 5 > 0 3 5 : : 
ونط. يكين هنال حا فى ماله ما ويحيح ثل شرين لمذشيه بالقيا؛ 2 دن ذلك ا 


ذكرناه في (لن؟'» فقد قلنا إن الخليل ذهب إلى أن (لن) أصلها (لا أنْ) فسذنت الألف من 


(6)9 الكتاب .١55 /١‏ وبنظر المقتضب #ثر .751١‏ 


.11١ صشحة‎ 2) 


(لا)» والهمزة من (أن) وجعلا رن وعدا وكانت حجته في ذلك أنه قاسها على لك 
لذي أصله (وي لأمّه) فجعلا اسماً واحداء كما قاسها على (هلا) الذي أصله (هل ولا 


حمل خرن واتحلا.. 
أما غيره فمذهبه أن (لن) ليست من كلمتين» وحجته أنه قاسها على (لم)» فكما أن 


0) 


(لم) ليس أصلها كلمتين» كذلك (لن) لا تتكون من كلمتين ٠‏ 
الاحتجاج بالإجماع: 


الإجماع في اللغة: العزم. يقال: «أجمع عليه: عزم عليه»!"2. و«الإجماع: 


الاتفاق»3". يقال: «أجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه" . 


والمراد بالإجماع عند علماء العربية «إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة»”". 

ومن احتتجاج النحاة الأواتل بالإجماع ما ذكره سيبويه في كلامه على ضمير الفصل» 
يف قال «واعلم أن ما كان فصلا لا يخير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يُذكر 
وذلك قولك: (حسبت زيداً هو خيراً منك) و(كان عبد الله هو الظريفت) . قال الله عز وجل : 
: وير أن ونوا الْهِلمَ الى أل ليل من دَيلهْ هُوَ الْحقَّ » [سبأ:”]. وقد زعم ناس أن 
(هو) ههنا صفة فكيف يكون صفة وليس في الدنيا عربي يجعلها صفة للمظهر. ولو كان 
ذلك كذلك لجاز (مررت بعيد الله هو نفسه)» ف (هو) ههنا مستكرهة لا يتكلم بها العرب 
لأنه ليس من مواضعها عندهم. ويدخل عليهم (إنْ كان زيدٌ لهو الظريف) و(إن كنا لنحن 
الصالحين). فالعرب تنصب عتااءالتووون اجبغون 1 


17 انان الغرت (ياظ حهه) ةين 14 
000 القاما ست الوعصط (مأدء جم الا 
ا - 6 


0( المصباح المنير (مادة جسه) ١١9471‏ 
5 ا ا 
و لس 17999999999999 


(1) الكتاب .96/١‏ وينظر الاستجاج وأصوله في النحو العربي 7177 . 


١ 


1 ا 1 _ ات ا 4 هت 2 ل 2ه 


ومن هذه المسائل ما ذكره المبرد في مسألة (إدخال «أل» على الاسم المضاف إضافة 
محضة). قال: «والقياس حاكم بعد أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء 
المشتقة من الأفعال» لا تقول: (جاء الغلام زيد) لأن (الغلام) معرّف بالإضافة. وكذلك لا 
تقول: (هذه الدارٌ عبد الله) ولا (أخذت الثوب زيد) وقد أجمع النحويون على أن هذا لا 
يجوز. وإجماعهم حجة على من خخالفه منهم"'' وقد ذكرنا ذلك فيما سيق”"2. 


الاحتجاج باستصحاب الحال: 


الاستصحاب في اللغة ملازمة الشيء وعدم مفارقته. جاء في (المصباح المنير): 
«استصحبت الحال: إذا تمسكت بما كان ثابتاء كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير 
مفارقة) '2. 
عند عدم دليل النقل عن الأصل»!*؟. 

وقد عذه ابن الأنباري من أضعف الأدلة ولم يجز التمسك به إذا وجد دليل على 
ةويا 1. 

مثاله: استدلال سيبويه بالأصل (أن الأفعال لا تحقّر) على عدم جواز (ما أُميلحَه) 
قياساً وإنما هو شاذ. يقول: «وسألت الخليل عن قول العرب: (ما أُمَيلحّه) فقال: لم يكن 
ينبغي أن يكون في القياس» لأن الفعل لا يحقّر وإنما تحقّر الأسماء لأنها توصف بما يعظم 
ويهون. والأقعال لا توصفء فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها في أشياء 
كثيرة. ولكنهم حقروا هذا اللفظء وإنما يعنون الذي تصفه بالملح كأنك قلت: (مُلِيم) 
شو 5 المي 3 لل عون ره 1 2 1 ل ل ل 000 


5 7 ع ع د 
5 ل نم وه ماسوو 0 + فود با رماي يور اللي ا ام ا ا وريد 4 
١ 0 0 9 1‏ - 
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0ك 


يومان) وتحو هذا كدير في الكلام" '. 

ومن أمثلته أيضا استدلال المازني (ت 7894 ه) على بناء جواب الشرطء فقد ذكرنا”؟ 
أن دليله على هذا «أن الفعل المضارع إنما أعرب لوقوعه موقع الاسمء وجواب الشرط لا 
يقع موقع الاسمء لأنه ليس من مواضعه؛ فوجب أن يكون مبنياً على أصلهة"'. 
الاحتجاج بالسبر والتقسيم: 

عرّف السيوطي السبر والتقسيم فقال: «والسبر والتقسيم أن يذكر الوجوه المحتملة ثم 


سيرهال أي يختبر ما يصذح وينفى ما عداه»!؟. 

وقد ذكر ابن الأنباري أن الاستدلال بالسبر والتقسيم يكون على ضربين: 

«أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم لها جين بطل 
بذللكا لدم 

والثاني : أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذي يتعلق به 

: 3 رد 

الحكم من جهته فيصحح قوله» '. 

ومن الضرب الأول ما ذكرناه عن سيبويها' ' من رَدَّه زعم من قال: إن كاف الخطاب 
في اسم الإشارة اسمء حيث ذكرنا أنه قال: «. . . وينبغي لمن زعم أنهن أسماء أن يزعم أن 
كاف (ذلك) اسمء فإذا قال ذلك لم يكن له بد من أن يزعم أنها مجرورة أو منصوبةء فإن 
كانت منصوبة انبغى له أن يقول: (ذاك نفسّك زيدٌ) إذا أراد الكاف» وينبغي له أن يقول إن 
كانت مجرورة: (ذاك نفسك زيدٌ)6"“'. فبطل بذلك قول من قال إنها اسم . 


1 


الاستدلال بالأو و 


معناه «أن يبيّن في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل وزيادة»!''. من أمثك 
ما ذكره المبرد في قوله: «واعلم أنك إذا أقسمت على فعل ماض فأدخلت عليه اللام لم 
تجمع بين اللام والنون» لأن الفعل الماضي مبني على الفتح غير متغيّرة لامه وإنما تدخل 
النون على ما لم يقع ... فلما كانت لا تقع لما يكون في الحال كانت من الماضي 


ومنه ما ذكرناه عن اين السراج " أنه ذهب إلى أن ما يتعلق به اللخبر شبه الجمنة اسم 
تقديره (كائن) أو (مستقر) بحجة «أن أصل الخبر أن يكون مفردا . . . ووجه ثان أنك إذا 
قدرتَ فعلاً كان جملة وإذا قدرتَ اسماً كان مفرداًء وكلما قل الإضمار والتقدير كان 


0 )2 
اولي 1 


ومنه ما ذكرناه عن خلف الأحمر”*2 (ت ٠18ه)‏ فى ذهابه إلى أن ناصب المفعول به 
معنى المفعولية» بحجة «أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول» ولفظ الفعل غير قائم به 
وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرهاءا''. 

وجعلوا من ذلك الأسماء المبنية بناءً أصلياً. فقد احتج المبرد على بناء (نحن) على 
الضم ب «أنها شبهت ب (قبل) و(بعد) في الغايات» وذلك من حيث صلحت لاثنين 
تساعراء كنا ملحت (قيل) و(بغد) للشىء والشيتيع هما قوقهما: فشتارت: لذلك غاية 


١831 نمع الأدلة‎ )١( 
1 


(9) المشتضب 727/5 . 


ب ا سه 


ْ ك(قبل) واد 


كما احتج على بناء (مَنْ) بمضارعتها «في الجزاء (إن) التي هي حرف الجزاءء وفي 
الاستفهام تضارع الف و . 

وكذلك احتج على يناء (أمس) -كما ذكرنا سابقا-”" ب «أنه اسم لا يخص يوما 
بعينهء وقد ضارع الحروف"'. ثم بيّن وجه الشبه الذي بينهما فقال: «وذلك أنك إذا قلت : 
(نعلت هذا أمس يا فتى) فإنما تعني اليوم الذي بلي يومك» فإذا انتقفلت عن يومك انتقل اسم 
0 3 زه) 
سيء إلى شيء 1 
ببعض الأسماء مبنى أبداٌء لأن الإعراب إنما يكون في أواخر الأسماء والأفعال!'. 

لانحظنا هنا سق أن المشابية عنطر مشيرك بين الأسهاء المينية يناءً أصلياً: 


ومن ذلك ما ذكروه ف إعراب الفعل المضارعء فقل أحتج جمهور النحاة على إعرايه 
بمضارعته الاسم . وذكروا وجه المضارعة بينه وبين الاسم" . ولعل هذه المشابهة توحي بها 
كلمة (المضارع) في قولنا: (الفعل المضارع) . 


ومن ذلك احتجاجهم على منع الاسم من الصرفء» فقد ا<تجوا على ذلك بمشابهته 
لفعل. «لأن الصرف إنما هو التنوين» والأفعال لا تنوين فيها ولا خفضء فمن ثم لا 


سس ا _ مسا اماويي بس بسح ووون: كحك بن تحت 1 


شرح المفصل ”244/7 ع ينظر الهدم 5129-5١‏ 
41 اللتم لل او 

و 1 

47) المتتضب 178/2. 


الي ا 


لاعس حو إن ان ول كيده نظا هانب القرات و إن ةللا مشرس الفط 11 


: ينظر الكتاب ار والمقتضب 0 وع/ ع مدلل والأصورل ني النحر اك ل وشرح كتاب 


سيبويد /١‏ “ا/ا-5لا. 


(١ يك‎ 


يشخ :ها لذ يتضرك إلا أن كففقة أو :تددن غليه النا:ولاما ذه ذلك حنه عله الأمفال 
فتردة إلى أضلهء لأن الذق كان يوتحت فيه تك الصرف قد زال'". 


الاحتتجاج بعدم المشابهة (الممخالفة): 


من ذلك ١‏ رأيناه من احتجاج العطاة الأوانا على الساء تع الأ صل السكون) 
قال سيبويه: «والوقف قولهم: (اضربه) في الأمر لم يحركوها لأنها لا بوصف بها ولا تقع 
موقع المضارعة" "'. وقال ابن السراج: «فلما لم يكن مضارعا للاسم ولا مضارعا للمضارع 
ترك على سكونهء لأن أصل الأفعال السكون والبناء» وإنما أعربوا منها ما أشبه الأسماء 
وضارعهاء وبنوا منها على الحركة ما ضارع المضارعء وما خلا مرخ ذلك أسكتوهة '“. 

ومنه ما ذهب إليه الكوفيون -كما ذكرنا- من وجوب إهمال (إن) المخففة من 
الثقيلة!*' يحجة أن «(إنَّ) المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظء لأنها 
على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف» وأنها مبنية على الفتح كما أنه مبني على الفتح» 
20 


فإذا خففت “فقد زال شبهها به فوجت أن بيبطل عملها» 


الاحتجاج بمراعاة النظير: 


النصسب والجرء فقد ذكرنا”' أنهما احتءجا بمراعاة النظير فقالا: إن جمع المؤنث السالم 
(6) 


ينصب ويجر بالكسرة لأن جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء فجعلوها نظيرته 


من ذلك ما تعأناه عن سيبو يه والمبرد 0 بيانهما سيت 0 تاء م المؤنث في 


.731١ المقتضب 5 لاك وبنظ 06/8 3. والكاب 1/3 -لاء وما يتصرف وما لا يتصرف‎ )١( 


زا 5 ًّ 
١ 55‏ الكنايي ا تيع واو حي أض اتانيي وو يذ ا لس | 
7د ا 8 
(خ) ا الودق “القن 4133727 واج لد دقاح 11 2 
)2(١‏ صتحةه كفا 
5 الك ُ/ 0 ,0 2 
.- )3 (اتصاف 3 ةا رو 2 أت اا ا سيت 0 > 4 ونيد على الح م 1 
)١(‏ صشحة 1.30 
43 مط الكتات ا اكد التتكيين انع وم خا لا اما ا 1 


ومن ذلك ما ذكره ه سيبويه من أنه لا يجوز أن تفصل بين أدوات الجزم وبين الأفعال 
بشيءء فلا تقول: (لم زيد يأد تك) «كما لم يجز أن تفصل ب بين الحروف التي تجر وبين 
الأسماء بالأفعال» لأن الجزم نظير الجر" . 


الاحتجاج عام النظير: 


من ذلك ما ذكرناه من احتجاج المبرد على كون المثنى وجمع المذكر السالم مع (/1) 
النافية للجنس 0 حيثث كان دليله فى ذلك «أن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو 
والنون لا تكون مع ما قبلها إسماً واحداء لم يوجد ذلك كما لم يوجد المضاف ولا 


الاحتجاج بالمعنى : 


اهتم النحاة الأوائل بالمعنى اهتماماً كبيراء فقد احتجوا به في موضوعات نحوية 
كثيرة. أذكر منها -على سبيل المثال 95 إليه سيبويه والمبرد وغيرهما من عدم جواز 
الإخبار بظرف الزمان عن الجئةا؟). حيث احتجوا على ذلك بالمعنى فقالوا: «فأما الظروف 
0 تتضمن الجنث لأن الاستقرار فيها لا معنى له. ألا ترى أنك تقول: (زيد 
عندك يوم م الجوءة) لأن معناه (زيد استقر عندك يوم الجمعة)» ولو قلت: (زيد يوم الجمعة) 
لم يستقم» ٠‏ لأن يوم الجمعة لا يخلو منه زيد ولا غيره» فلا فائدة فيه. ولكن (القتال يوم 
الجمعة) و(اجتماعكم يوم كذا) و(موعدكم اليوم يا فتى) لأنها أشياء تكو تكون في هذه الأوقات 
وقد كا زيخزن أن تخلو متها : 


ومن ذلك ما ذكروه من عدم جواز مجيء أسم (كان) و-خحيرها نكرتين » فتمد كان دليلهم 


ات 4 بوالدمانا 4 
070 مي 1 
(9) المقتضب 0835/4 وينظر شرح المفصل .٠١745‏ 
لف تت 1 
(١‏ المغتضب ل زينظر رار الكتاتب ارقت وعلى الندمسى اك وحاشية 


3 720 
5 : ١ التتصرح‎ 


على[ ذلك القدى» :قال فونه : ا«وزذ! قلكة» لإكان ودر قاها) فلم 'ذن هذا قي ايه 
كان جهلهء ولو قلت: (كان رجلٌ من آل فلان فارسا) حسّنء لأنه قد يحتاج إلى أن تُعلمه 


3 


أن ذاك فى أل فلان وقد يجهله . 


ولو قلت: (كان رجلّ في قوم فارسا) لم يحسنء لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا 


فارس أن يكون من ثومء فعالى هذ! النحو يحسين ويشبح) 

وقال المبرد: «ألا ترى أنك لو قلت: (كان رجلّ قائما) و(كان إنسان ظريفاً) لم تفد 
بهذا المعنىء لأن هذا مما يعذم الناس أنه قد كان وأنه مما يكون؛ وإنما وضع الخبر 
للعائنة1 7 . 


ومن ذلك ما ذكره سيبويه والمبرد في (ما لا يجوز أن يندب)»: فقد ذكرا أنه لا تندب 
النكرة ولا المبهم ولا النعتء فلا تقول: (وارجلاه) ولا (واهذاه) ولا (وازيد الظريفاه): وقد 
كانت ححجتهما في ذلك المعنى فقالا: لا يجوز ندب التكرة ولا الاسم المبهم ولا النعت 
#الأزك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجّع بأعرف الأسماء وأن تختص فلا تبهم لأن الندبة 
على انان ولو قلت هذا لجاز '(يا'رجلا ظرينا): فكت تاذيا تكرة:. وإنمًا كزهوا ذلك أنه 
تفاحش عندهم أن يحتلطوا '' وأن يتفجعوا على غير معروف. فككذلك تفاحش عندهم في 
المبهم لإبهامه.ء لأنك إذا نديت تخبر أنك وقعت في غعظيم وأصايك جسيم من الأمر فلا 


1 3 
4 


5 5 0 
بنبغي لك أن تبهمة 


ومن ذلك 8 دكروه من عدم جواز الإيهام 0 الاختضصاصن + ققل دكروا أل له جور ان 
6 الضحير غي باب الاختص اصن ذكرة ولا أسم ميونم كاسم الإشارة» فل يعمعم أن نقول: 
(إنا' مسلمية نقري الشيف) ولا (عائ هذا يعتمد)ء وإنها يشترط النحأة أن يكون الاسم 


! : 1 0 . 2 : ا 
ا نيك روي عقيف جر د دويز ارد لعزي مي رو كا 8 “ل ويد عق تر هاي ١‏ مهد لواو © كل 2 / 3 1 


- 5 : 4 1 ان ل 


تم ليله ص ا الك رحدءما لد تمق فولك : 08 هدحولا يعتمد) وقولك: (إنا معاشر 


(5) (الاسإلاز) بانحاء الويناة : الفية والعضنبت. 


فاك « الات ا تا واي 


ب 0010 


7 


المسامين تقر يي الضيف) . والحجة في ذلك المعنى» كال سيبو يه : ولا يحور أن تذكر إلا 
نذا ععوونا لان الأسنام زتها تلك ههنا: توكيدا وتوقينها للمشيمي تدك ا فنا أبيمها 
فقد جئت بما هو أشكل من المضمر. ولو عاذ ذا لجاارث الكرة 5قلنقة إإنا قونا)"قليين 
هذا من مواضع النكرة والمتيع ولكن ٠‏ هذا موضح بيان كما كانت الدية موضع بيان . فقبح 
إذا ذكروا الأمر كينا لما يعظمون عو أن يذكروه ا 

وإنما أطلتٌ الوقوف على هذا النوع من الحجج وأكثرت من أمثلته لأبرهن على أن النحاة 


الأوائل اهتمو! بالمعنى اهتماماً كبيرآ واحتجوا به فى كثير من المسائتل النحوية» ولتكون هذه 
الأمثلة ردا كافياً على من زعم أن انحا اعتموا بالاعراب على حساب المعو 0( 


الاحتجاج بالحكم النحو 

هناك أحكام نحوية وضعها النحاة الأوائل واحتجوا بها في قسم من المسائل النحوية» 
من هذه الأحكام قولهم: «لا يدخمل تعريف على تعريف»". فقد احتجوا بهذا الحكم على 
عدم جواز نداء ما فبه (أل” 8 


ومن هذه الأحكام أنه لا يجور أن يعمل ما بحد (ما» النافية وذو إت ا* 0 دل والامعيام 
فيما ذياهاء تقد 20 بهذا الحكم على عد.م جواز إعراب (عمد الله) ) ف ى قوأنا مثلا : 
(عيا الله سا قأم) و(عبد ل الله إن يءحضصر أحضئ معه) و(عبد ألله هل قام؟) عا كما ذكرنا 
زف 
ذلك مر قبل : 
وقد يلتزمون بالحكم النحوي التزاماً شديدا قد يؤدي إلى فساد المعنى» من ذلك ها 
ذكروه من «أن الجزاء لا يكون إلا بالفعل!”"2. فقد كنا © أنهم استدلوا بهذا الحكم على 


(1) بف إحياء النحر 7- ”.و١‏ 


(9) المختضب 7857/5. 
(4) ينظر الكتاب 7٠١/١‏ والمقتضب 5594/4» ومعاني القران وإعرابه 54/١‏ . 
0 ب تفي ا 


1١1١ 


أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط في نحو قولنا: (إن زيدٌ أتاني أكرمته) إنما هو فاعل لفعل 
محذوف يفسره امكو ةا ل عون أن تكو ند 7 . 

كما استدلوا بهذا الحكم على أن الاسم المنصوب بعد أداة الشرط في نحو قولنا: (إذا 
عبد الله كلقا أكرله) ]نما عو مفعول يه لمع “مسحزوق :بسر المدكور , 


الاحتتجاج بالإلزام بالمؤدى: 


معنى (الإلزام بالمؤدى): «أن يؤدي قول المعارض إلى ما لا يؤمن به فييطل قوله ". 
من ذلك ما ذكرناه*' من احتجاج سيبويه على الخليل في دعواه أن (لن) أصلها (لا 
أنْ) فقد ذكر أن لو كان كلام الخليل صحيحا لأدّى هذا إلى أن لا يمكن أن نقول: (أما زيدا 
قل أغترت) + كبا لا يسود أن تقول :(أما قيدا فلذ أن أضرب)» والواقع أنه لا يمنع أحد من 


لع 


نصب (زيد) رتقديمه 

ومن ذلك ما اعترض به سيبويه على يونس (ت 87١ه)‏ في إجازته (مررت به 
السسكين )"قياس على كولم ا(مرونة. به مسكينا) :تزكر سمويه أن هذا لا بجوو لآنه لا سنن 
أن يجعله حالاً ويدخل فيه الألف واللام. ولو كان كلام يونس جائزا لأدى هذا إلى جواز أن 
تقول: (مررت بعبد الله الظريفت) تريد (ظريفاً)؟" . 


01 يق كناف اليه اد تل انتط ب قاع الوا الور ب وي ا 

3 1 ا 5 ١‏ ف اق ا ل 1 0 00 50 10 

ماتمي م لقا ا ا ا وك بي ان ان ةل 1 عارك اال ا ا تل لاا والكامل 
5 : 57 5 5 : 


1١8448-1١ 8 00‏ . 
(") ابو البركاات بن الأسارى 186. 


(*غ) حائحة .5١‏ 


ينظر اتاب /١‏ 9ع 


(3) نل الكتاضم 2371 , 


الاحتجاج بالاستخناء: 


من هذا النوع ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش (ت 5١5ه)‏ في أحد قوليه وجمهور 
البصربين في كون الأسماء الستة معربة من مكان واحدء فقد ذكرنا' أن حجتهم في ذلك 
هي «أن الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى وهو الفصل وإزالة اللبس والفرق بين 
المعاني المختلفة بعضها من بعض من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك. وهذا المعنى 
يحصل بإعراب واحدء فلا حاجة إلى أن يجمعوا بين إعرابين» لأن أحد الإعرابين يقوم مقام 
الآخرء فلا حاجة إلى أن يجمعوا بينهما في كلمة واحدة!"). 

ومن هذا النوع ما ورد في (الكتاب) في (فصل الضمير المتصل) من قول سيبويه : 
(واعلم أنه قبيح أن تقول: (رأيت فيها إياك) و(رأيت اليوم إيام) من قبل أنك قد تحد 
الإضمار الذي هو سوى (إيا)» وذلك الكاف التى في (رأيتك فيها)» والهاء التي في (رأيته 
اليوم». فما قدروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادوا لو تكلموا ب 
(إياك) استغنوا بهذا عن (إياك) و(إياه). ولو جاز هذا لجاز (ضرب زيد إياه) و(إن فيها 
إياك)» ولكنهم لما وجدوا (إنك فيها) و(ضربه زيد) ولم ينقض ما أرادوا لو قالوا: (إن فيها 
إباك) رون زين إياه) اسطفنوا نيا عن 610 . 


الاحتجاج بأمن اللببس: 


من ذلك ما ذكره سيبويه والأخفش وغيرهما من أن نون جمع المذكر السالم مفتوحة 
5 م لسسع -(2) 
ليغركوا بينها وبين بول التثنية 5 
وده م انام ع الك من عدع إجازر ك4 إضافة ألفاظ الحقود الي 3 تمريز ها 
(1) صلمحةلا١ا-كم١.‏ 
(5) الإنصاف .15/١‏ 


زفق الكداتب ل كرا 
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) ينظر الكتاب 06ثم دء ومعانى إنقران 71 14. والمقتضب .5/١‏ 


1١1 


«لأن الإضافة تكون على جهة الملك إذا قلت: (عشرو زيد). فلو أدخلت التمييز على هذا 
المضاف لالتبس على السامع قصدك إلى تعريف النوع بتعريفك إياه صاحب العشرين» ولم 
يكن إلى النصب سبيل. لأنه في باب الإضافة» كقولك: (ثوب زيد) و(درهم عبد الله). 
والتبين في بابه من النصب وإثبات النون, فامتنع من إدخاله في غير بابه مخافة اللبس'2. 


من ذلك ما ذكره سيبويه والمبرد وابن السراج من أن سبب بناء الفعل الماضي على 
الفتح أن فيه بعض خصائص الفعل المضارع؛ إذ ينعت به كما ينعت بالمضارع . كما أنه يقع 
موقع المضارعة في الجزاء' '' كما ذكرنا ذلك من قبل" . 

ومنه أيضاً ما ذكره المبرد في إثباته اسمية (كم) الخبرية» إذ استدل على ذلك بأن لها 
خصائص الأسماء فقال: إن دليل اسميتها هو «أن حروف الخفض تدخل عليهاء وأنها تكون 
فاعلة ومفعولة» تقول: (كم رجل ضربك) فهي هاهنا فاعلة. فإذا قلت: (كم رجل قد 
افك )فين 1 . 
رأيت) فهي مععو 

ومن ذلك أيضا ما استدل به البصريون على كون (أفعل) في التعجب فعلاً» فقد 
استدلوا على ذلك بدخول نون الوقاية عليها فنقول: (ما أفقرنى إلى رحمة الله تعالى)» ونون 
الوقاية من خصائص الافعال!”'. 
الاحتجاج بالثقل والخفة: 


ون بوللقةها دتمي الله الفراء امن أذانيه (اللفمة لأسف عرها من حرف افوا يي 
«أن الأصل فيه (يا الله أمنا بخير) إلا آنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا 


() ينطر اتحختضى 4 - 0 والاصول َى النحد م 1 5 


١14 


بعض الكلام طلباً للخفة»!'2. وقد ذكرنا ذلك من قبل" . 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره الزجاج في بيان سبب رفع العرب الفاعل ونصبهم المفعول. 
فقد نقلنا عنها 2 أن سبب ذلك هو اأن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحدء وقد يكون له 
معو لات كثيرة» فرُفع الفاعل لقلته» ونصب المفعول لكثرتهء وذلك ليقل في كلامهم ما 


معكار نيو كران او ا وي 


الاحتجاج بالتضمين: 


من ذلك ما نقلتاءل*؟ عن الزجاج من أن ما يسميه النحاة مفعولاً له إنما هو مفعول 
مطلق فهو يرى أن عامل النصب يتضمن فعلاً من لفظ المصدر . فإذا قلت: «ضربته تأديباً) 
فإن معنأه (أذبته بالضرب) . والتأديب مجمل والضرب بيان لىىء فكأنك قلت: (أَذَيتَه بالضرب 
تأدياً)!" . 


الاحتجاح بالمؤثر 

من ذلك ما ذهب إليه الكسائي رت 184ه) من أن الفعل المضارع ير تفع لوجود 
أحرف المضارعة في أوله» واستدل على ذلك بأن الفعل «قبلها كان مبنياً وبها صار مرفوعاً 
فأضيف العمل إلبها ضرورة» إذ لا حادث سواها»!"". 
الاحتجاج بالرجوع إلى الأصل: 


من ذلك ما ذهب إليه الفراء من أن الفعل الدضارع يرتفع لتعرّيه من العوامل الناصبة 
والجازمة ب «أن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم ... وإذا لم تدخله هذه 


.7 ١ الانصاف ا‎ )1١( 
.١٠١54 (؟4)1 مصشفحة‎ 


() صضحة .١5‏ 
() الخخائصم ١37:؛.‏ 
رح خخ خخخ خخ خخخ 222222 
(50) شرح الكانية للرضى .115/7١‏ 
ل 8 : 5-6 


() شرح المفصل 737 115. وقد ذكرنا ذلك في صفحة (74) من هذه الرسالة . 
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١ 
ا‎ 


النواصب أو الجوازم يكون رفعاء فعلمنا أن بدخولها دخل النصب 
دخله الرفع!''. 


و الجزم» وبسقوطها عته 


الاحتجاج بتعدد الموجب الحكم: 


من ذلك ما ذهب إليه ابن السراج من أن اسم الإشارة أعرف المعارف» بحجة أنه 
يتعرف بشيئين العين والقلبء. بخلاف باقى المعارف فإنها تتعرف بالقلب فقط». وما يتعرف 


الاحتجاج بتنزيل الشيئين المتلازمين منزلة الشىء الواحد: 


من ذلك ما استذل به ألفراء على أن عامل النصب فى المقعول به هو الفعل والفاعل 
معأ بحجة أن الفعل والفاعل كالشىء الواحدء وإذا كانا (نددولة' انون الراحفه :وكات 
المفعول لا يقع إلا بعدهما دل على أله علطو ليها . ْ 

ومن ذلك ما ذهب إليه جمهوز النحاة من أن تابع (أي) المنادى لا يجوز فيه إلا 
الرفع ٠‏ وحجتهم «أنك لا تسنطيع أن تقول: (يا أيّ) ولا (يا أيها) وتسكتء لأنه مهم يلزمه 
التفسيرء فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت: (يا رجل)»*'. 


الاحتجاج بالتأويل: 


ءن ذلك ما ذهب إليه الأخفش من أن المفعول معه ينتصب انتصاب الظرفء بدليل 
أن الونو في قولك: (قمت وزينا) واقعة موقع (مع)» كأنك قلت: (قمت مع زيد)» فلما 


حذفت (مع) وقد كانت متصوبة على الظرف ثم أقمت الواو مقامها اتتصب زيد بعنها على 
ص 5 على 8 5 


كد تهات :لم )الو اقفة ال لواو 01 
ب لمع) الى أ 


(79- 5 05 دن هله الرسالة . 
4١(‏ ينظر شرح المعفي 25# . ود لاك وقد ذكانا ذلك 2 مشيحة (537) من من الرسالة. 
(4) الكتاب 2037/١‏ وينظر المقتضب 7157/4» وقد ذكرنا ذلك فى صفحة )1١7(‏ من هذه الرسالة. 


(95) شرج المنصبل 64575 وقدادك نا ذلك فى مني (3 1١‏ +11) من هده الإسانة 
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الاحتجاج بمراعاة الأصل: 


1 من ذلك ما ذهب إليه جمهور النحاة من عدم جواز تقديم التمييز على عاملهء فلا 
ا (أبا حَسْن زيذا م فاعل في المعنى» ل 0 


الاحتجاج بالحر كيس : 


من ذلك ما ذهب إليه الفراء من أن العامل في الاسم المنتصوب على الاستثناء هو 
(إلا). ودليله أن (إلا) كبة (إنْ ولا)ء فلما فلما ركيت (إنْ) لا أعملت مث ” عله 
مركبة من مع بل 


(إن) فقصب بها في ألا ليجات ١‏ وعمل ول اولك عطنفا : ف النفي ''. 
الاحتجاج بالنيابة: 


من ذلك ما ذهب إليه المبرد والزجاج من أن العامل في الاسم المنصوب على 
الاستثناء هو (إلا). وحجتهما «أن (إلا) قامت مقام (أستئني) ألا ترى إذا قلت: (قام القوم 
إلا زيداً) كان المعنى فيه (أستثني د ولو قلت: (أستثني زيذا لوحت أن تنصسة؟ 
فكذلك مع ما قام مقامه» " 


. 5 كه . 7 . 5 ب‎ 5 , ٠. 0 . . ٠. 
بالايضاح في سح المخصا ١55471"؛ رقا. ذكرنا‎ .559/١ والاصول فى انح‎ :1١2 73 ينظ الكتان‎ )1١( 
3 8 عدر د 3 ا معي كي اس‎ 


(؟) ينظر الانصاف .151-130/١‏ وقد ذكرنا ذلك في صنحة )١11(‏ من هذاه الرسألة . 


(5) الإنصاف 128/١‏ وينظر المقتضب 5940/4 وقد ذكرنا ذلك في صفحة )١11(‏ من هذه الرسالة . 


١ 11/ 


الخاتمة 


وبعد. 


قّ خحتام هذه الرحلة مع (الحجج النحوية حتى نهاية المقرن الثالث الهجري) يمكننى 
أن أجملّ أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستي هذه بما يأتي : 
تنحصر دراستي الحجج النحوية في القرنين الثاني والثالث الهجريين» أما في القرن 
الأول فلم أجد حججا نحوية في كتب الأقدمين. ولعل سبب هذا يعود إلى أن علم 
النحو لم تتضح معالمه إلا في القرن الثاني الهجري . أما في القرن الأول فقد كان هذا 
العلم في بداية نشأته . 
إذا كان لكل من الحجج التقلية والعقلية أنواع» فإن أنواع الحجج العقلية أكثر بكثير 
من أنواع الحجج النقلية كما رأينا ذلك في هذه الدراسة . 


0 


هناك حجج نحوية وضعت لقاعدة نحوية أو لاستنباط حكم نحوى » وحجج اخرى 
هناك مسائل نحوية فيها خلاف كبير واراء متعددة مصحوية بالحجمء ولكن لا يترتب 
على الخلاف فيها أثر في الحكم النحوي. كما أن هناك مسائل أخرى فيها اراء 
نسبت إلى نحاة أوائل آراء وحجج اسنّْدلَ بها على أنهم خالفوا الجمهور» وبالتحقيق 


٠. < 1‏ 5 
داكا انهم كان ا متمتي : مه وهم 5 


هناك مسائل واراء نحوية اختلف التحاة اختلافا بيّنا فى حقيقة رأي أصحابها 


0 
ىل 


وحججهمء وبالتحقيق في هذه المسائل رأينا حقيقة موقفهم. 


لاأحكام الع و اق الستويدة اماه 


كما رأينا النحوي قد يناقض نفسه فتتعارض أقواله . 
قد يتفق السحاة على نوع الحجة فيحتجون -مثلا- بالقياس» لكن قد نجد قياس نحوي 
يختلف عن قياس نحوي آخرء أو يبطل أحدهما قياس الآخر. 
بعت رأينا تعجلاً وعدم ترو 5 في وضع قسم من الأحكام النحوية» مثال ذلك أنهم احتجوا 
بالقياس فى بعض المسائل النحوية. علماً بأنه ورد من السماع ما أبطل هذا القياس . 
- وضع جمهور البحاة أحكاماً نحوية والتزموها التزاماً شديدا أدَى إلى أن يفسد المعنى 
في بعض المواطن . 
كما انا أحكاماً نبحوية وضعت أولاً ثم خطأ أصحابها بها ما جاء مخالفاً لها من كلام 
العزيت: 
- لا مانع من تعدد الحجج المقبولة في المسألة الواحدة . 
ٍ بدافم يشير النحو اعترض قسم من المحدثين على أحكام النحاة الأوائل ورأوها تكانا 
لا داعي له علما بأن الأوائل أتفسهم ذكروا السبب الذي دعاهم ل هذا الأمر وإلى 
عدم العدول عنه إلى ما يراه المحذثون. 
هناك تعسف عند بعض. النحاة فى آرائهمء إد يلتزم أحذهم نوعاً وا مر أنواع 
الحجج النقلية ويجعلها أساساً لقاعدته» وينبذ ما سواه من أنواع الحجج النقلية 
اجرف ْ 
قد يرمي المتأخرون الأوائل بالخطأ بسبب سوء فهم النص أو عدم وضوح فكر نه. 
رأينا اعتراضات على آراء و ل ٠»‏ ولكن لم نرّ ردود على 


0 0 
جوم وقل كان 0 9 رمن أن تساحب ا 0 راضات الر ثرو 2 1 الجي عماج 57 


م امنا سن 


1 الشرا: ن الي ريم ذل وما النتدير 52 7" بالزرادة ام المة ع ا 1 
بعض.ن بجمال المعنى ومقصوده. 


العاا 


مد دن ومفم 2 0 ل اي 220020 سين ما ا لت م يي ا ل ا له ا كدو ا 0 


0006 والتردع 

دراسة وتحميق 0 زهير عيك لد سلطان جح مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
5ه-19941م. 

- انتلااف النصرة كيه نحاة الكوفة والبصرة -- عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي 
الزبيدي (ت ؟80ه) - تحقيق الدكتور طارق الجنابي - عالم الكتب - مكتبة النهضة 
العربية - بيروت - الطبعة الأولى 5٠1/‏ اه- ١1417‏ ع. 

- أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
الرسالة للطباعة -- بغداد - الطبعة الأولى 1946١ه-‏ 15196 م. 

- أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو وائلغة -- الدكتور أحمد مكي الأنصاري -- المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية - القاهرة 11484١ه-‏ 1114 م. 

2 أيو عثمان المازني ومذاهيه في الصرف والنحو - رشيد عيد الرحمن العبيدي 2 مطبعة 
سلمان الأعظمي - بغداد 1786ه- 11319 م. 

- إتحاف فضلاء 'أ.شُر في القراءعات الأريعة عض -- ابن البناء الدمياطي (ت /7ا١١ا١اه)-‏ 
وضع حواشيه الشيخ أنبن مهرة - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 5419١ه‏ 


1ام. 

0 إحياء النحو - إيراهيم مصطفى و مطبعة لمجنة التأليف والترجمة والنشر د القاهرة 
سل 
1 رتشاف لسرا من لسانٌ الحرب ب أبر - عن الخ ديه رت 0 فيه 2 5 5 5 1 


لض شكلم 5 


١/١ 


و حرية ن : ووه وان أ تر اطومرة راوع 0 وت بر 28 وا .٠‏ :طاسم 087 يتف ولا جز يلد يات 4 ويا يه لما بره مح ب حي لاوم > لاد تجفي ةلادع وعدن داعس عي اد ا و ناب ليقن 


اتباسن البلاغة - جار الله الزمخشري (ت 578 ه) - تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود 
- القاهرة -. الطبعة الأولى 7/ا1١ه-‏ 1407 م. 

أسرار العربية - أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأتباري (ت لالاده) - تحفيق 
الدكتور محمد بهجة البيطار - مطبعة الترقي بدمشق /ا/ا1١ه-‏ 1451 م. 

الإشارات والتنبيهات - ابن سينا (ت 478ه) - تحقيق سليمان دنيا - دار المعارف 
بمصر 1958 م. 

الأشباه والنظائر في النحو - جلال الدين السيوطي (ت ١١91ه)‏ - تحقيق الدكتور 
عبد العال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 7٠4١ه-‏ 1986م. 
الأصول في التحو - أبو بكر بن السراج (ت 15لاه) - تحقيق الدكتور عبد الحسين 
الفتلي. الجزء الأول في مطبعة النعمان - النجف الأشرف- الطبعة الأولى 141ه- 
1417 م. والجزء الثاني في مطبعة سلمان الأعظمي - بغداد 117937١ه-‏ 191 م. 
إعراب القران المنسوب للزجاج (ت ١١ه)‏ - تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري - 
المطابع الأميرية - القاهرة 11285ه- 1954 م. 

الإغراب في جدل الإعراب - أبو البركات بن الأنباري - تحقيق وتقديم سعيد الأفغاني - 
مطبعة الجامعة السورية /ا/ا/11ه- 1481م 

الاقتراح في علم أصول النحو - جلال الدين السيوطي - حيدر آباد - الدكن - الطبعة 
الثانية 11*64١ه..‏ 

ألفية أبن مالك في النحو والصرف - محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت؟لالاه)- 


دار الإيمان > بيروات - حمر 1 ١‏ م8 


5-8 8 لوت “ال بو ماي من ا د ل 4 ا ا 8 م 
0 الي 5 0 ل 1 0 0 ا 006 دار 1د 0 ممتي لاع ب 2 رارح 
لينان (د. ت). 

لأ ٍ الي حنالة َِ ملت ا1لهياتهم مجبت مات 2 


النهضة العربية - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى 504١ه-‏ 1985 م. 


١ا/؟‎ 


0 


إنباه الرواة على أنباه النحاة - جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 

(ت15ه) - تحقق محمد أنو الفضا, إبراهيم - دار الكتب العربية - القاهرة - الطبعة 
بحقيق بو إبراهيم : 0 2 

الأولى 1779١ه- 0٠‏ م 


الإنصاف في مسائل الخلاف - أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الثالثة - ذو الحجة 
/هم- 8 م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل - أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 1843ه) - 
مؤسسسة شعبان للنشر والتوزيع - بيروت (د. ت). 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ابن هشام الأنصاري (ت ١5اه)‏ - تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 
5ه-1985م. 


الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب النحوي (ت 147ه) - تحقيق وتقديم 

الدكتور موسى بناي العليلي - مطبعة العاني -- بغداد (د. ت). 

الإيضاح في علل النحو - أبو القاسم الزجاجي (ت /الالاه) - تحقيق الدكتور مازن 

المبارك - دار التفائس - بيروت - الطبعة الثانية *197١1ه-‏ ”191/7 م. 

00 في علوم البلاغة - جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت 4*الاه) - 
وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر - مطبعة السنة 


0 - القاهرة (د. 16 


1 بن الكقلر ع مكية تاب انمث ال ةا راف 533 
0 مان تلم 7 ل لحان أن بلسي 2 ميك 7 د ّ ١‏ و2 اه 2 نام له رم وين رنا. أصساكاا. 


إل مان قن علدم الشراث الذي ميك بن ىك الله الزركةي (ت 5هلاد) داكمة 


محمد 0 الفضر م - دار إحياء الكتب العربية بمصر - ال الأولى 177/5ه- 


1 ١ 


رفن 


- البيان في غريب إعراب القران - أبو البركات بن الأنباري - تحقيق الدكتور له 
عبد الحميد طه - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة 7549١ه‏ - ١959‏ م 


- التبيان في إعراب القران - أبو البقاء عبد الله بن الحسن العكبري (ت 5١51ه)‏ -- تحمَيرٌ 


محمد اليجاوي - دار إحياء الكتب العربية (د. ته 


- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - أو البقاء العكبري - تحقيق ودراسة 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الأولى 507١ه- ١1985‏ م. ْ 

- تحصيل عين الذهب - الأعلم الشنتمري (ت !5 هت) - طبع بهامش كتاب سيبريه 
(طبعة بولاق) - مكتية المثنى - بغداد (د. ت) . 

- تحقيقات نحوية - الدكتور فاضل السامرائي -- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
الأردن - عمان - الطبعة الأولى ١157١ه- 75٠١١‏ م. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك - تحقيق 
وتقديم محمد كامل بركات - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - مصر /781١ه-‏ 
/11م. 


- التعريفات - السيد على بن محمد الجرجانى ز(ت 7 ه) - مطيمة مصطفى البابي 
الحلبي بمدمر و امه 78 ١‏ م: 


-5 التفسير القيم ب ابن قيم الجوزية 5-١‏ ١دلاجه)‏ - جمع معءحمك.ك رومن الندويى 1 تحفقيق 
محمل حامد الفقى - مطيعة السنة المحمدية 7ه ١51:35‏ م6 


3 هه . 0 3 ل عق 0 , 3 5 0" 
ب الخامسير الحين 0 التسامر الرازي ل ل ا اع ين دان ا الحاحية 2 اهران 0 

اله: ة كبا اله ) 

الع ارق 1 


- تهذيب اللغة - أي منصور محمد بن حمل الأزهري (ت ٠لاثلاه)‏ - تحقيق عبد أ لحليم 
النجا 2< | / 95 ديه إلتالية الترجمه )د ت). 


التوابع فى كتاب سيدة يه -- الدكتور عدئان هحمكد سلمان - مطبعة جامعة بغداد 0ام. 


١ا/‎ 


نمق ع ماطف د ا بسامسة سن بصم مكيب ممم د ا 6 عن ول -سسقتظل ماماتاك سلس واي ا حا ا ل ا الا ل ل سو ا ا كت 


التيسير في القراءات السبع -- أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 445ه) - تصحيح 

أوتوير تزل - استانبول - مطبعة الدولة ١97١‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت 5171ه) - دار إحياء 

التراث العربي - بيروت (د. ت). 

الجملة العربية تأليفها وأقسامها - الدكتور فاضل صالح السامرائي -- دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع - الأردن - عمان - الطبعة الأولى 1577ه- 5٠١5‏ م. 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب - علاء الدين بن على الأربلي (ت ١5لاه)‏ - 

المطبعة الحيدرية - النجف - الطبعة الثانية 188١ه-‏ ٠/ا9١‏ م. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - محمد بن مصطفى الخضري (ت 7417اه) - 

دار إحياء الكتب العربية بمصر - عيسى البابي الحلبي وشركاه (د. ت). 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مصطفى محمد عرفة الدسوقي (ت ١57اه)‏ - 

مطبعة المشهد الحسيني د القاهرة ف 

حاشية الدماميني على المغنى - بدر الدين الدماميني (ت لالم ه) - المطبعة البهية 

بمصر د. ت). ْ 

حاشية الصبان على شرح الأشموني - محمد بن علي الصبان (ت 5١١١ه)‏ - دار إحياء 

الكتب العربية بمصر - عيسى البابي الحلبي وشركاه (د. ت). 

حاشية يس على شرح التصريح - الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي (ت 

١0ه)‏ - طبعت مع شرح التصريح - دار إحياء الكتب العربية بمصر - عيسى البابي 

ااا حي امد 

اح أ ال راق السو ا خالوي. لت 50 اه) - تسثيق وشرح الدكتور عبد العال 
لم مكرم - دار الشروق - بيروت 1١911‏ م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -- عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 4809١ه)‏ -. 

تحفيق وسرح عبك السادم 0 -- 

5ه 1181 م. 


١ ه/ا‎ 


52 لولج ا الطاياة ا. الرالل عش الشااب سا ادا ل ا ا ا ل ا الال شا ا ا ا ل م ع سول 


الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني (ت 8947ه) - تحقيق الأستاذ محمد على 
النجار- دار الكتب المصرية - القاهرة 1/ا1١ه-‏ 19955 م. 

دائرة المعارف الإسلامية - إبرأهيم رف خورشيد وصاحياه - الشعب - القاهرة _ الطبعة 
الأولى 19775 م. 

دراسات في العربية وتاريخها - محمد الخضر حسين - المكتب الإسلامي ومكتبة دار 


الفتح بدمشق -- الطبعة الثانية ٠78١ه- 193١6‏ م. 


الدراسات النحوية واللغوية عند الرمخشري - الدكتور فاضل صالح السامرائى 5 دار 
النذير للطباعة والدشر والتوزيع - بغداد 8ه ١91١‏ م6 

دراسات, نقدية في النحو العربي -. الدكتور عبد الرحمن محمد أيوب - نشر وتوزيع 
هو سسة الصباح 5-5 الكويت (د. ت). 

درة التنزيل وغرة التأويل - الخطيب الإسكافى (ت ١17ه)‏ - نشر عادل نويهض - دار 
اللافاق الجديدة - بيروت 9ه ١91‏ ع. 

درة الغواص في أوهام الخواص - أبو محمد القاسم بن علي الحريري (ت 015ه) - 
مكتبة المثتى -- بغداد (د. ت). 

العراقية - الطبعة الأولى 1717/7ه- ١905‏ م. 

ديوان الخنساء - شرح اخمد بق نحن تكلب (ت: 8763 2 تحقيق الدكتوو نوز 
سويلم- دار عمار - الأردن - الطبعة الأولى 509١ه-‏ 1948 م. 


دراك رؤية (م جموع أشعار العرب) 3 الماع الثاني 5- 0 رليم بن الورد برسي 2 


- 


اك 00 
١‏ ا ا ااام تم 
م ا 


ديوان الملفيل الغنوى 2 تحفيق محمل عيدكد القادر أحمد ب دار الكتاب الجديد - بيروت 
لمتكله 


- ديوان عنترة - تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي - المكتب الإسلامي - دمشق ١111م‏ 


١/5 


م و ل ال ليوا اي اجو ا ا الاج سس ببنببيببدييبب-!ب-!-!--ب-بب_بيسيبي 0 


- ديوان الهذليين - دار الكتب المصرية - القاهرة ١954‏ م. 

- ذيل فصيح تعلب - موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف البغدادي (ت 59ه) - نشر 
وتعليق الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة التوحيد - الطبعة الأولى 1154ه- 
64 مم. 

- الرد على النحاة - ابن مضاء القرطبي (ت 05ه) - نشر وتحقيق الدكتور شوقي #ميف 
- دار الفكر العربى - القاهرة - الطبعة الأولى 755١ه-‏ 1957 م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود الآنرسي 
اليغدادي رت ااه)- دار إإحياء التراث العربى - بيروت (د. ت). 

- السبعة في القراءات - ابن مجاهد (ت 774ه) - تحقيق الدكتور شوقي ضيف - دار 
المعارف بمصر (د. ت). 

- السئن الكبرى - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه) - حيدر آباد الدكن - 
الطبعة الأولى ١57‏ ه. 

- الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه - الدكتورة خديجة الحديثي - جامعة الكريت 
4ه- 1915 م. 

شرح ابن عقيل - بهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت 19/اه) - تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الرابعة عشرة -١1"85(‏ 1186ه) ١154(‏ 
١453‏ م). 


- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - على بن محمد الأشموني (ت 479ه) - تحقيق 


١ 5 1‏ 5 ا ارات 1 - ا إزةه 
سك ندتيى إلدون عل الدتميال 2 ادها مكادة الماااار ا الم : 1 0 
0 
ال و ا اا مم2 1١‏ . 
1 ا ا ا ا ان 
) 38 ا 


- شرح ألفية ابن مالك - ابن الناظم (ات 187ه) - المطبعة العلوية في النجف الأشرف 
١7‏ ها. 


يفن 


- شرح التصريح على التوضيح -. خالد الأزهري (ت 05٠4ه)‏ - دار إحياء الكتب العربية 


رد.ءت). 


شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور الإشيلي (ت 119ه) -- تحقيق الدكتور صاحب أبو 
جناح -- إحياء الترنث الإسلامي - العراق - الجزء الأول ١٠٠4١ه- 198٠‏ م - والجزء 
الثانق ١ه‏ موا م. 


شرح ديوان الحماسة ٍِ أبو علي أحهد بن محمد المرزوقي رت ١:ه)‏ - نشر أحمد 
أمين وعبدك السلام هارون 0 مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - الطبعة الاولى 
7ه - ١50‏ 0 


شرح ديوان الفرزدق - جمع وتعليق عبد الله إسماعيل الصاوى - مطبعة الصاوي - مصر 
111 م. 


شرح ديوان قحب بن زهير --أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري (ت 6/ااه) -الدار 
القومية لاطباعة والنشر- القاهرة 1134١ه‏ - ٠199م.‏ 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري - تحقيق وتقديم الدكتور إحسان عباس - الكويت 
١17‏ م 
شمر شافية أب اللحاجب _- رضى الدين الاستراباذي ١ت‏ كمهكه) -. تحميق محمل مححيى 


الدين عيد الحميد وصاحبيه - مطبعة الحجازى بالقاهرة الطبعة الأولى 8ه - 
89 أمم. 


شرح شذور اذهب 5 معرفة كلام العرب - اين هشام الأنصاري رت )م شرح 
وتحفيق. م«عحمك. تحب للدي عبد الحميد - المكتية التجارية الكبرى بالقاهرة 5 الطبعة 


لحي 
27 5 3-6 58 0 
اإلحادره ره مآ آش- ااا 0 


0 ة 00 5-1 ام .ادس أسو كل" 
حيادة المجا ند وعله ص اك كر 00 دن اماك لقوق عدنان 


شوح 
عبلك الرحمن الدوري 2 مطبعة العاني -بغداد لا ام_ /ااة 1١‏ 5 


5 8 0 / هه - 5-595 2 ( 
ألما 5 05 " 0 ف 7 9 
85.54 2711 ضوع ورد 0 1:7 وله وو ورك و ٠:‏ 7 أ ااا ل * ٠‏ لان اال > ممت ا اا 2-١‏ 1ك 7 


در ليق وتعليق عباك السلام محمد هارون ل دار المعارف بحمصر ١7‏ 38 


١ خلا‎ 


ررم ما حوور عر لوو اتح هه إإان أ 7د 1" 


شرح قطر الندى وبل الصدى - أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري - 

تحقيق معحمد محيي الدين عبل الحميد - مطبعة السحادة بمصر - الطبعة الثانية عشرة 

1ه 1933 م. 

شرح الكافية الشافية - جمال الدين أبو عبد الله بن مالك الطائي - تحقيق الدكتور عبد 

المنعم أحمد هريدي - دار المأمون للتراث -- الطبعة الأولى 07٠5١ه-‏ 19187 م. 

- شرح الكافية في النحو << رضي الدين الاستراباذي - دار الكتب العلمية - بيروت 
(د.ءت). 

- شرح كتاب سيبويه -. أبو سعيد السيرافي (ت 8 "*م) - الجزء الأول تحقيق وتقديم 
الدكنور رمضان عبد التواب وصاءحيه يعد الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 145ام. 
١18‏ م 

- شرح المفصل - موفق الدين بن يعيش النحوي (ت ”5147ه) - إدارة الطباعة المنيرية 


بمدسر (د 0 تا 5 
- شخحر الخوارج - تحقيق الدكتور إحسان عياس - دار النصافة - ديروت رد. ت). 


29 شعراء أمويون 5-7 دزاسة وتحدفيق الدكتور نوري حمودي الفيسى 5 القسم الثانى 9ه 
ان ١‏ . والقسم أعااث: مطرحة المجتمع العلمى العراقى - بغداد 1 : اه - 4/7 ١‏ 3 


- لكلا ه)‎ ٠١ م نماء الأعايل في إيضاح التسهيل 7 أنو عبك أزنّه ميحمل بن عيسى السلسيلي رت‎ ٠ 
ذرائة وعقة النكتون الفريف عي الله فلن الحس الوكاتي حبيروت 5 اهن‎ 


م : 
1ه 


لهة قد 7 ورمرة 3 لع« الأ ع اه 


ير أ مد كاه وانيك م ماعل الله 00 دحت )ا 9 جاايم لمكم 3 بالعاده. 0 
0 ل 2 3 أ 07 ٠‏ 


0 


١ 1/1‏ طم 


1] 


ب فننا: 20 الجحام رت أكأاه) 8 مطبحة مسحمكلك خلى صبيح وأولاده: 0 


مدان الأزهر يمضر (د.. ت). 


علل النحو - أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق (ت 76اه) - تحققيق ودراسة 
الدكتور محمود جاسم محمد الدرويش - مكتبة الرشيد -- الرياض - الطبعة الأولى 
1ه-1999م. 


الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري (ت 46اه) - تحقيق حسام الدين المقدسي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان (د. ت). 


فهارس كتاب سيبويه ودراسة له - محمد عبد الخالى عضيمة - مطبعة السعادة بمصر - 
الطبعة الأولى 6ه 1905 م. 


الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب - نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت 58لاه) 
- دراسة وتحقيق الدكتور أسامة طه الرفاعى - مطبعة وزارة الأوقاف 7٠5١ه-‏ 
1541م . 

في أدلة النحو - الدكتورة عفاف حسانين - دار نشر الثقافة - الطبعة الأولى 141/9 م 


فى أصول النحو - سعيد الأفغانى -- مطبعة الجامعة السورية - الطبعة الثانية 71/5١ه-‏ 
17 م. 


في النحو العربي نقد وتوجيه - الذكتور مهدي المخزومي - دار الرائد العربي - بيروت - 
لبنان - الطبعة الثانية 5٠85١1ه- ١185‏ م. 


القاموس المحيط. _- الفيروزابادي 0ت /اامه) 2-5 دار الفكر 5 بيروت 4ه- 
118م. 


الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد (ت 7180ه) - تحقيق الدكتور زكي مبارك 
- مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الأولى 11208ه- 1975 م. 


ا 1 5 : 70 
1 0 


5 0 م ارت 5-8 0 65 5 0 
يو دمر #دخرق بن لننيات اشير برت تسالب اراد ال 0 نمه #3 «التموززه كن 


طبعة بولاق - مكتبة المئنى - يغداد (د. ت). 


للكتاب 1ه /ال/ا ١‏ م. 


مآ 


لصاف ات وال ا يي ا لمجتت 


تبجع بن ومسو سوسوي ب .- 


اكشاف اصطلاحات الفنون - ممبحجحمكل على الفماروقى التهانوي (ت م6١١اه)‏ ب تحقيق 
الدكتور لطفي عبد البديع - مطابع دار الكاتب العربي ١919‏ م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - جار الله الزمخشري 
(ت78ده) - مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر /1153ه- ١9548‏ م. 

2 كشف المشكل فى النحو - على بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 5914ه) - تحقيق 
الدكتور هادي عطية مطر - مطبعة الإرشاد - بغداد - الطبعة الأولى 505١ه-‏ 
مم وطبعة ثانية - دار عمار- الأردن- 17١٠7م.‏ 

- الكليات - أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 98١٠ه)‏ - إعداد الدكتور 
عدتنان درويش ومحمد المصري - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق ١94176‏ م 

- اللباب في علل البناء والإعراب - أبو البقاء العكبري (ت 515ه) - تحقيق غازي مختار 
طليمات - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى ١946 -ه١ 5١15‏ م. 

- لسان العرب - ابن منظور (ت ١‏ الاه) - الدار المصرية للتأليف والترجمة (د. ت). 
مطبعة الجامعة السورية /الا1١ه-‏ ا916١‏ م. 

- ما ينصرف وما يا ينصرف 3 أبو إسحاق الزجاج رت ١ك5ه)‏ 0 تحفيق هدى محمود 
قراعة - القاهرة ١4١١ه-:‏ الا9١‏ م. 

َ- مجالس تُعلب - أبو العباس حدق بن يحيى علب ب شرح وتحقيق هبد السلام محمد 
هارون - دار المعارف بمصر ١91534‏ م 
دعج مان داردرن - الكريت ١4‏ 3 

1 المختصر في شواذ القراءات - ابن خالويه - نشر برجستراسر - المطبعة الرحمانية بمصر 

قكة عر ١‏ جز : 


18م١‎ 


3١‏ يت 7 7 ا كرف لك جعن نا 2 0522300190 901121 الست ن حاط مه ع - 12ه5 2 222 شاد سنت 1 ٠:‏ مو شا .2 حل لسطه :0 شا لقال اشنا سد اللقدوا_ را سفت 


- مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها - الدكتور عبد الرحمن السيد - دار المعارف 
بمصر - الطبعة الأولى 19748م. 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو - الدكتور مهدي المخزومي - مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر - الطبعة الثانية لال171١ه-‏ 19160/8م. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها - جلال الدين السيوطي - تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وصاحبيه - دار التراث 0 القاهرة - الطبعة الثالئة . 

ع المساعد على تسهيل الفوائد - بهاء الدين بن عقيل - تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل 
بركات - دار الفكر بدمشق - الجزء الأول (5٠5١ه-‏ 1980م) والجزء الثاني - الطبعة 
الثانية (7٠114ه-‏ 1987م). 


- دار القلم -- دمشق - الطبعة الأولى 501١ه-‏ 1941م . 


- مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي (ت 4177ه) - دراسة وتحقيق حاتم 
صالح الضامن -- نيسان 117ام. 


- المصباح المنير د 00 بن محمد الفيومى يت الاجم ب المكتية العلورة 2 سروت 2 
لبنان (د. ت). 


الله الثانية كام. 


- ماني القران -- الأخنش الأوسط 25199 د تشقن الدقوز فاك ارين + المطاحة 


5 . لك ا ع اا 2 1 1 حت ا اا ا 17 الاك فلم 
8 00 3 صريه:- الكويت - انطبنه الا ولى - الميرى الخرام, ٠*5١5ة.‏ تشرين الثاني 74 9 
لاك ناك الوا مواق اث خا اد ال أ 0 ف خخ فس ال ع ات رمي ترز دق اأند كد 

ماني الشران وإعرابد ابو دحال عر امم 5 سس الس و 0 ا 3 ا تساون ا 837 


عبد الجليل عبده شلبي - عالم الكتي.؛ - بيروت - الطبحة الأولي 08غ ذه - 19488م. 


- معانى النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائى - الجزءان الأول والثاني في مطبعة 
التعليم العالى فى الموصل ١4487‏ - 19417م» والجزءان الثالث والرابع في مطبعة دار 
الحكمة للطباعة والنشر -- بغداد ١4141١م.‏ 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن - جلال الدين السيوطي - تحقيق علي بن محمد 
البجاوي - دار الفكر العربي (د. ت). 

- معجم الأدباء - ياقوت الحموي (ت 577ه) - عني بتصحيحه د. س . مرجليوث - 
مطبعة هندية بمصر -- الطبعة الثانية ١9377‏ م. 

- معجم ألفاظ القران الكريم - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ٠4١ه- 191/١٠‏ م. 

- معجم المصطلحات النحوية والصرفية - الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي - مؤسسة 
الرسالة - دار الفرقان - بيروت - الطبعة الأولى 064٠14١ه- ١186‏ م. 

0 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري - 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - دار الكاتب العربي - بيروت (د. ت). 

- المفصل في علم العربية - أبو القاسم محمود بن عدر الزمخشري - دار الجيل - بيروت 
- الطبعة الثانية (د. ت). 

- المقتصد في شرح الإيضاح - عبد القاهر الجرجاني (ت ١ه)‏ - تحقيق الدكتور كاظم 
بحر المرجان -- دار الرشيد للنشر ١987‏ م.. 

0 المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة -- 
لجيه احياء الت اث الإسلامق - القاهرة 5م7١‏ ها. 

- ملاك التأويل - أحمد بن الزبير الغرناطي (ت 8٠/اه)‏ - تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد - دار النهضة العربية - بيروت 04٠5١ه- ١986‏ م. 


نحوية- عبد الأمير محمد أمين الورد- مكتبة الأعلمي ___ _ 


للمطبوعات - بيروت» ومكتبة دار التربية -- بغداد - الطبعة الأول , 1148ه- 1916م . 


1١م1‎ 


- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك - أبو حيان النحوي الأندلسي - تحقيق 
سدني جليزر - المطبعة الأمريكية - نيوهافن 19417م. 

- نحو التيسير دراسة ونقد منهجى - الدكتور أحمد عبد الستار الجواري - مطبعة المجمع 
العلمي العراقي - بغداد 05 14١ه-‏ 1984م 

- نحو المعانى - الدكتور أحمد عبد الستار الجواري - مطبعة المجمع العلمي العراقي - 
بغداد /401١ه-‏ /1541ام. 

- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء - أبو البركات بن الأنباري - تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة (د. ت). 

- النشر فى القراءات العشر - أبو الخير محمد بن محمد الجزري (ت 77ه) - مراجعة 
(د. ت). 

- نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية - محمد الجواد ال الشيخ أحمد 
الجزائري - دار النشر والتأليف في النجف ٠/ا7١ه- 14101١‏ م. 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه - الأعلم الشتتمري (ت /9ا8ه) - تحقيق زهير عبد 
المحسن سلطان - الكويت - الطبعة الأولى /141١ه-‏ 1941 م. 


1ه /ا/اة ١‏ م. 


2 : م 9 8 5 ا حت و بن 8-1 
- اناس يي 2ه 1 حي 2 لا ا ءَ ركس الل الم رم حي ال 


- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - جلال الدين السيوطي - الجزء الأول يتحقيق 
وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون والدكتور عبد العال سالم مكرم. وباقي 
< 


الذكتور فيل الجال ساك 


الاح اء يبتحعيقى و شم حم 
(غ94١-799١اه)(هل/ا9١‏ - ١951/4‏ م). 
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المخطوطات والكتب والرسائل الحامعية غير المنشورة : 

- الاحتجاج العقلي في النحو العربي - محمد جواد محمد سعيدك الطريحي - رسالة 
ماجستير - الجامعة المستنصرية - المحرم ١٠5١ه-‏ اب 1184 م. 

- الاحتجاج وأصوله في النحو العربي - محمد خير الحلواني - رسالة دكتوراه - جامعة 

- البسيط في شرح الكافية - ركن الدين الاسترابادي (ت ١١الاه)‏ - دراسة وتحقيق حازم 
سليمان مرزة الحلي - رسالة دكتوراه - جامعة بغداد - المحرم 5 ٠4١ه-‏ تشرين الأول 
1417م. 

- الزجاج حياته وآثاره ومذهبه فى النحو -. محمد صالح التكريتي - رسالة ماجستير - 
جامعة بغداد - ذو القعدة 185١ه-‏ شباط 19517م. 

- شرح التسهيل - حسن بن قاسم المرادي (ت 44لاه) - تحقيق وتقديم حسين نورال - 

- شرح اللمع لابن جني - أبو نصر الواسطي الضرير ١ت‏ 575ه) - تحقيق حسن 
عبد الكريم الشرع -- رسالة ماجستير - جامعة القاهرة 1791ه- 191/9ام. 

- مسائل الخلاف النحوية بين علماء البصرة حتى نهاية القرن الثالث الهجري - كريم 
سلمان الحمد - رسالة ماجستير - جامعة القاهرة ٠ه-‏ امم. 


المسائل الشيرازيات -- أبو علي الفارسي -- دراسة وتحقيق علي جابر المنصوري - رسالة 
دكتوراه - جامعة عين شمس 17-ه-- 471 ١م.‏ 
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القسم الأول - المعرب والمبنى من الأسماء 20000010 
المبحث الأول - المعرب من الأسماء 0 


خرن ربك ما مقع له موه ناته وخ او لي م ا 0 


تك دكت ينه كو 1 


- كسرة تاء جمع المؤنث السالم لت ور فر لو 11 
المبحث الثاني - المبنى من الأسماء موجع ا نقا اجفي أطوم و ا ال 1 
هين ا اا ااا اا ل 


القسم الثاني - المبني والمعرب من الأفعال ليا نا اوقد واه 


العف الأون ب البيس نمث الأفخال + 106شظظظ2 


. 2 0 3 . ا م 
م الاامر أمعر نوق ام مبئى . و ا مبؤما د وا بع ةك 


المبحث الثانى - المعرب من الأفعال . . . 0 


ف ف ١ن‏ " 


- رأي الزجاج في المفعول اه سج قن اكع جر ام ا تنموكو وو ا 
عامل النصب في المفعول معه م قن لع و لي د 
- عامل التصب في المستثتى ب (إلآ) 01 1 0 
- تقديم الجال على عاملها احا ويه د لجا الوا الي ار الك ا كلامم اجن و اه لحر 11 
- تقديم التميبز على عامله لاتيم اوم سه وموك ا سرس لح حرو ما ور عو و ره ره جيك فر 
القسم الثاني -. الأسماء المجرورة ل ل و ا ا ا 
1 - (من) الزائدة ود عدي جم تتح تابو حم وا رش أ كوا لمت ا ملي زو مكف و د ا 1 1 
- عمل حرف القسم محذوفا من غير عوض اعة ودمة ا اكف اسسباء لم ا 
3 نيابة حروف الجر بعضها عن بعض في القران الكريم ملس اع وك ل 1 
- حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كم طق و قم ا جه مفو 1 
: - دخول (أل) على الاسم المضاف إضافة محضة أ مع ومع عو ا 
: لفغي اناي مراك روعاف احرية احرف 0000 

- الاختلاف في أولى العاملين بالعمل في التنازع 00 


نعمت معمو لى عاملين ع د نا الال ميد ار دا موي ل ماس فل ام ان او اياي ل 11 


اعتنئرفى ىو سوير لدعو ص 0 1 سرادة سن رش ل اج وخ 0 1 0 و 1729572 
ا ا اا ١ ١‏ 
1 : أعل إدا كاك ماطديا في ' 1 ا ا ا ا 


- إعمال صيغ المبالغة و ا ا ويا با 


- تقديم معمول اسم الفعل عليه و و و اه عو 1 
(كم) أمفردة هي أم مركبة؟ ع ا ايو اي الوا لاا 11 


- إضافة ألفاظ العقود إلى تمييزها م م ماه ملا ما ا و ا 


الفصل السادس - أنواع الحجج النحوية ا 1 
القسم الأول - الحجج النقلية لس الي ا 10 


أولاً - الاحتجاج بالقران الكريم او ا ا 
ثانياً - الاحتجاج بالحديث النبوي ا و 1 


ثالثاً - الاحتجاج بكلام العرب شعره ونثره موص ا 


9 الاحتجاج بالقياس 0 


اليم الوا نيم 0 
ا ددا 0 53 وإ ير 
ما م يعدم المشات: (الوتالعهث د أو و ا تي اوت تون وال دك أن ا 5 ا ا ا ا 


2 الاحتجاج بمراعاة النظير م مهالو اام 1 


١4١ 


- الاحتجاج بالخصائص اا اا ااا 00 


- الاحتجاج بالثقل والخفة 0-7 ال 00 


7 الاحتجاج بتنزيل السيكرة: الما رمين منزلة الشىء الواحد كس م و ا ا 
الاحتجاج بالتأويل اا 0 


1 - الاحتجاج بمراعاة الأصل 1111 1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ ز ز[ [ 000 


1 الاحتجاج بالنياية ا م ل ل ع و لم ل 11 
الخاتمة ا وت وشو ان بق ان رن بات سابع امسج سما اتيك اا ا اود افع اس ١1‏ 
9 . 4 0 0 
: 0 -.:.اناذءر زالحع 22 كح الود اق واكرن أيه المعو ار 4 1 يد م اند اك اي السو لد ريك قت 1 سو ءا مق ف فش 17 بوذ مي مف و ند و بودن 1 كدر 
! ان اا الاااااااي ااااااا 11[ زؤزؤ515ز1[13101أز111ذذذأ 0 
5 ما 
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